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  مقدمة

  :تمهيد وتقسيم
ا ق ن قة أن ات مع الآخ ب ل في اتفا خ رة على ال د الق ا العق ل ت

ات ت  ام تل الاتفا أك م اح ف الآخ ولل ة ال ن، ول فق ح ن القان
اص ت  ن ال ع م القان اء ن عاق إن ا ال ح ل ، و عاق امات على أراف ال ال

ي عاق ي ت العلاقة ب ال اف، وهي ال مها الأ ي ي اً ال و   .ش
ور في م د ال ال هل العق يت اعي ح م ال ق  . ع ص

اف  رد ال اة وم قة أن ب اد على ح ع الاع ارة إذا ل  ال ال في الأع
ن على  افق ي ي لاء ال ات، والع ع ال ام اللازمة ل اد ال رد ال ات، وم ع وال

ا تق ق ؟   اماته عًا ال ن ج م ات س ه ال اء ه ع ش وض أو ب
ع  ات ال وض واتفا ات الق ان أو تأج العقارات ما ل ت اتفا الائ ائع  ال
فه ا نع ور للعال  ن؟ العق إذن ض ة القان ق مة  ع ار م د الإ ة وعق و . ال

ه العامة  ائ ل خ ا ت ، ب ق ور ال غ  له إلى ال ل تفاص ، ت ا العال ل ه م
ة إلى  ق   .ح م

ه  ة ت أجه ي  اف لاد ال ن و ف ال ، اع ة م آلاف ال ة العق ق ف
عة  ا م ل ن العام في إن اك القان رت م  ، ام ع ن ال ل الق ل د؛ و العق

ة د مع ف وع ات ل ت عة م ال ة . م د أه ن العق ، ل  قان ومع ذل
ام ة في ن ة ك ا رة ال ت ال ما أوج ، ع اسع ع ن ال ى الق ني ح ا القان

ارة عاملات ال ق في ال اص وال اجة إلى م م ال ال   .ال
ة   ، وح عاق ة ال ة ه ح ه الف أ ع ه د ال ن ن العق أ ال لقان ان ال

اج الإراد د لأنها ن ب إنفاذ العق ة وج عاق هي ف غي أن ال ي ي ها، ال ع ة ل ة ال
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اماته ي م ال ارًا في ت ا أح ن ود واسعة، أن  ور . ن ض ح كان ال
ي ت  اس ال ه ال ض ه د ه ف ام م العق ا ال ل ه اك في م اس لل ال
ة عق  د ح ل تل العق خل، وت م ال قف ع اذ م لاف ذل ات ة ول 

ةصفقات ج ا عق صفقات س   .ة معها م
ر تفاوتات  ه ة إلى  ا رة ال ع ال ة  ال ال ات الأع ر م ه وق أد 

د ي م حالات العق اومة في الع رة على ال ة في الق ات . واض ه ال ت ه وج
د ال ام العق ة م خلال اس ي ح معاملاتها الع فاءة ت ة أنه م الأك  ة ال ذج

ة الأك م خلال  فاوض تها ال غلال ق امها لاس ا اس ً ي  أ ة، وال اس ال
اقع  ات في ال غ ه ال ع ه د ل ن العق اتها، وت قان و اتفا إملاء ش

اعي   .الاج
مي للعلاقات   ة في ال ال اك زادة  ان ه  ، ن الع وخلال الق

اصة ة ال عاق د . ال ة لعق و الأساس ي م ال ة الع ات ال لي اله وعادة ما ت
ى  ال الأق علقة  ان ال عة م الق ل ل د الع ع عق ، ح ت أم ال
ل ع  ة صاح الع ول عة، وم ف ر ال ل، وال الأدنى للأج اعات الع ل

قا ا ال ا الة، وم ات ال ل، وتع اء الع ات أث ض م مع الإصا ان الغ ، و ع
ة  ا ة ل ا ة ال فاوض رة ال ون إلى الق ق ف ي  اص ال ة الأش ا ائح ه ح ه الل ه

ه   .أنف
ائج  د إلى ن ة ت اع تعاق ضع ق اي ب ل م ة  اك مه ا أص ال ك

قل ال  ن العام ال ت القان ي م قة ال ة ال اع الف اح عادلة، أف الق لل
ام  ة وانع ل عق ل وال ة وال ل ح ال قة م اقًا وغ ال عاي الأوسع ن ع ال ب

ال الاتفاق ب . ال د، لا ي ن العق الة في قان الع اي  ام ال غ م الاه على ال
ل عق ف ه قل    .ال

ح ها أص ارة م ة، وخاصة ال ون عاملات الإل ل ع ال اف  ومع دخ الاع
عاملات  ح أداة ال ة، لأنه أص ة الأه اً في غا اً أم ل قه ع ناً وت وني قان العق الإل
ة، ح سهل له  اد ات الاق اس واله ة ب ال ون عاملات الإل ة في ال ل ق ال
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ات  ادل ال ة على ت انة ش ا أضفى ض قها م ث ان ت مات مع ض عل ادل ال ت
ي اه وال ة ال ول ة وال عات ال ور ال ل ص صاً في  ارة، خ عاملات ال

وني مة العق الإل عات ت م ضع ت  .ب
فاعل ب  ة، ت م خلال ال ون ارة الإل ها ال ل ي ت د ال ع م العق ا ال وه

وني، وق ي ال ال الإل لفة  ة ال ون ة الأسال الإل ون د الإل عامل في العق
، وتع  ون ل إل ا ب ع وني، أو  ل إل عي مع ع ا ب ش 
فها  ي  تع ة، وال ون ارة الإل ة هي إح أدوات ال ون ارة الإل د ال العق

ة "أنها ة م ون ة إل ة م خلال م ة مال اعة ذات  اء  ع وش ة ب ل ع
وا أ ش ي أن  اع ة ل ل ل ون في  اج ارة م اء ت ها وس ي ارة ي لل

ة اج م خلال تل ال   ."ي
ة  ة  قة س ل  اب والق ل تلاقى الإ ة ت ون ارة الإل د ال والعق
ان  قائه في م اً، أو ال اف ماد اجة إلى تلاقى الأ ، دون ال ن ، ع الإن ع ع 

ا مع ر ل ا ت ي، وم ه اضي ح ل اف ة م ون د الإل ل العق في العق ، ف
اع  ة ت ق ع ا راجع ل وني، وه اج ال على العق الإل ن ال لة القان م
اضي، ال ال مه  ي ذل في العال الاف ة ت ا بل صع ة ف قل ان ال ازع الق ت

ة  ي ات ج ر آل ه ةل ون د الإل ازعات العق ل م   .ل

  :أهمية هذا البحث
ي ت ع  عاملات ال قة والأمان في ال اس إلى ال ة ال إلى حاجة ال جع أه ت
د  ال العق ة خاصة في م ي ن مازال ح عاملات ع الإن ، خاصة وأن ال ن الان

ة ون قة أن ش ، ولاالإل اص في ال ي الأش عامل ال ن ع مهمع ت اد الإن  ت
ن  مة ت ع أك غ فأن م ة م م ا ش ا اسل م ون وني ال ع ي  الإل

ن  الغال لا في أن ح فة مهو ب ت ة مع ل ش ا ذل ق قف وه ف  إذا م
اسلات تل كان ة أن تعاملات ال ل مال ارة صفقة ح قة أزمة أن ش لا ...ت  ال
اس م قل ال ت ما ه ذهه   .ال
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ها في  ارة، لأه د ال مة العق ورة دراسة م ا إلى ض ا ب الأم ال ح
جي، وم ل م ال ق ل ال ة، خاصة في  ي ة ال ول ارة ال  تل خلال العلاقات ال

ا ج ل فا ي ال ة على ال مات س عل سائل ال ادلة وال اص ال  ع ب الأش
ن ةش أك  ع وذل الإن ة م ال سل ش ل ال أك وال اً وال ون  إل
ة م ا ات ذهه م ا ال ايل أو تلاع أ ف ح م ل  ت ي م ق

سائل يل أو ت تل ال ا لا  لأ ش أخ تع  ،   .الغ

  :أهداف البحث
ا ال إلى ما يلي ف ه   :يه

م  -١ فه ع  ونيال   .العق الإل
وني -٢ فة العق الإل ق إلى و   .ال
ة -٣ ون د الإل اع العق فة أن   .مع
ة -٤ ون د الإل ني للعق اف القان   .م الاع
وني -٥ العق الإل ت  ي أق عات ال ف على ال ع   .ال

  :إشكالية البحث
اعف الاس ولة، لأنه ب اعات في ال ل الق ار ه ع  ح الاس ارات أص

اعات  ي لأغل ق ئ ل ال ع ه ال مي ال  خل الق د ذل إلى زادة ال ي
ر  ال ونة و ال ولة  ارة لل ة الاس اسة ال ه  أن ت ال ولة، وعل ال
ول إلى ت  ال ارات، الأم ال ح  ب ال م الاس ال  على ج

ار  عاملات ال مة ال ور م ان م ال ، وم ث  ن ارة ع الإن ة والاس
عاملات  ر ال جي، وت ل ر ال اس مع ال ا ي ة و ون د الإل م العق ت م

ارة   .ال

  :منهجية البحث
ارة  عاملات ال ل ال وني في  العق الإل ع  ل ال راسة ح ه ال ر ه ت

ا ف ع  ة وال ون ة م أجل الإل ول عات ال ها ال ي أول ة ال اعها، والأه ها وأن ئ
ة للعق  ن عاتها م أجل أن ت وضع ال القان ول على ت ت ح ال
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عاتها  ول على أن ت في ت ة ال اع وني، م خلال وضع الأس اللازمة ل الإل
د الإل قة في العق ة، وضفاء ال ون د الإل ارة العق عاملات ال ة خاصة في ال ون

ة ون   .الإل
ة  ول د ال ه فة ال ع ائي ل ق هج الاس ام ال راسة على اس ت في تل ال ولق اع

ن ة القان ة،والفقه ون د الإل ل العق لي في  ة في تأص ل هج ال اد على ال ا الاع
قة ا د ال ه ة ع تل ال ل ائج ال ل ال ل   .ت

  :خطة البحث
 ، ة خاصة في م ون د الإل اثة ت العق ة وح ون ارة الإل اثة ال اً ل ن
ع ذل م  ارة وما  عاملات ال ة في ال ون مة الإل الإضافة إلى أن ال
ة، الأم  قل ارة ال عاملات ال ع إلى م ال ل  ة ل ت ون د الإل ت العق

عاملات ال جع وني وخاصة في ال ع الإل لي لل ة ال الع اً لأه ا ن ل
اصه  وني وفه خ اء الإل الإم ع  ا ال اول في  ة ن ون ارة الإل ال

ة ال اح ال ا إلى ال ه م خلال تق دراس ائفه وأه   :وو
اعها: ال الأول د وأن م العق   .مفه
اني وني: ال ال   .تع العق الإل
ال وني: ال ال ام العق الإل   .وق إب

  

  المبحث الأول

  مفهوم العقود وأنواعها وضوابط تكوينها
ه وتق   :ت

د  ا للعق ة دراس ا رك م ب ه أن ن د، وم ال ع ف ال د مع ت ن العق عامل قان ي
ل وع  ة، أنه ل  ون ة أو الإل اء العاد نًاس ف قان ل وع قابل . (قابل لل ان  إذا 

ة لة واح لاً  ل  ا الف ن ه ، فق  ف ا بها !) لل دنا وح عًا وع ا ج ع لق ق
قاضاة ف م ال   . دون خ
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د ع عة م ال ف أو م ني قابل لل ه العق ه أنه تعه قان ، . ج ارة أخ
د حالة ع عة ال ن ل ما  الفة ذل العق  ع ر م م ،  لل ال العق

مة  ل م ال اك(أن  ام العق) ال الف على اح ف ال ار ال  .إج
الي  ني ال على تع العق على ال ال ن ال العق ه (وق ن القان
أث ه إن ان ذل ال اء  ني، س اث أث قان ام اتفاق ب وص أو أك لإح اء ال

يله أو إنهائه   ).أو نقله أو تع
ال ل ال ا ال م خلال ال ح ه م  ف نق   :وس

ل الأول د: ال م العق   .مفه
اني ل ال د: ال اع العق   .أن

ال ل ال د: ال ا ت العق   .ض

  المطلب الأول

  مفهوم العقود
ات مع ل في اتفا خ رة على ال د الق ا العق ن  ت ل القان ا ق ن قة أن الآخ ب

ي  د ال ات، ض الق ام تل الاتفا أك م اح ف الآخ لل ة ال ول فق ح ن
ات  و الاتفا اص وهي ش ن ال ع م القان اء ن عاق إن ا ال ح ل رسها لاحقًا ي س

ا مع الآخ ي ت علاقات مها وال ي ن   .ال
د ال  هل العق يت اعي ح ع ص ور في م م ح م ال ق . ال

اف  رد ال اة وم قة أن ب اد على ح ع الاع ارة إذا ل  ال ال  في الأع
ن على  افق ي ي لاء ال ات، والع ع ال ام اللازمة ل اد ال رد ال ات، وم ع وال

؟ اماته عًا ال ن ج م ات س ه ال اء ه ع  ش وض أو ب ا تق ق  
ع  ات ال وض واتفا ات الق ان أو تأج العقارات ما ل ت اتفا الائ ائع  ال

ن؟ ة القان ق مة  ع ار م د الإ ة وعق و   ال
 ، ه ا ب ارة  ة م أجل ت العلاقات ال ي عات ال ور لل العق إذن ض

ل  ر ال ل ال م ت وخاصة في  ا  ة، و ي ارة ال ات ال اعي، وآل جي ال
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ارة، وخاصة  ة وال ا ات ال س اف وال ارة ب الأ عاملات ال قة في ال ال
ها ة م ول   .ال

ه  مة ت ي  اف لاد ال ن و ف ال ، اع ة، م آلاف ال ة العق ق ف
ر   ، ام ع ن ال ل الق ل د؛ و عة العق ا م ل ن العام في إن اك القان ت م

ة د مع ف وع ات ل ت عة م ال د . م ن العق ، ل  قان ومع ذل
اجة  ة ال ا رة ال ت ال ما أوج ، وع اسع ع ن ال ى الق ة ح ة  ل أه الإن

ارة عاملات ال ق في ال اص وال أ ال كان . إلى م م ال ال ال
أت د ال ن ان العق عاق لق ة ال ة ه ح ه الف   .)١(ع ه

ي  ها، ال ع ة ل اج الإرادة ال د لأنها ن ب إنفاذ العق ة وج عاق هي ف ة ال وح
ور  ان ال ، و اماته ي م ال ارًا في ت ا أح ن ود واسعة، أن  غي، ض ح ي

ل ه اك في م اس لل ي ت ال اس ال ه ال ض ه د ه ف ام م العق ا ال
خل م ال قف ع اذ م لاف ذل ات ة معها . ة ول  ة عق صفقات ج ل ح ت

ة ا عق صفقات س   . م
ة  ر تفاوتات واض ه ة إلى  ب الأهل ع ال ة  ال ال ات الأع ر م ه أد 

ي م حا اومة في الع رة على ال دفي الق ة أنه . لات العق ات ال ه ال ت ه وج
ة،  اس ة ال ذج د ال ام العق ة م خلال اس ي ح معاملاتها الع فاءة ت م الأك 
و  ة الأك م خلال إملاء ش فاوض تها ال غلال ق امها لاس ا اس ً ي  أ وال

اتها ات في . اتفا غ ه ال ع ه د ل ن العق ر قان اعيت اقع الاج ن . ال خلال الق
ى  ال الأق علقة  ان ال عة م الق ل ل د الع ع عق لا ت الع ف
ل ع  ة صاح الع ول عة، وم ف ر ال ل، وال الأدنى للأج اعات الع ل
ه  ض م مع ه ان الغ قاع  ا ال ا الة، وم ات ال ل، وتع اء الع ات أث الإصا

ائح ه  هالل ة أنف ا ة ل ا ة ال فاوض رة ال ون إلى الق ق ف ي  اص ال ة الأش ا   .ح

                                                
انى/ د١)  ام الأه ء الأول، دار ال: ح ام، ال ة العامة للال ة، ال ة، القاه ة الع م، ٢٠١٠ه
  . ٥٥ص
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ائج  د إلى ن ة ت اع تعاق ضع ق اي ب ل م ة  اك مه ا أص ال ك
اح  قل ال لل ن العام ال ت القان ي م قة ال ة ال اع الف عادلة، أف الق

اقًا وغ عاي الأوسع ن ع ال ام ب ة وانع ل عق ل وال ة وال ل ح ال قة م  ال
ال الاتفاق ب . ال د، لا ي ن العق الة في قان الع اي  ام ال غ م الاه على ال

ل عق ف ه قل  ما و  .)٢(ال ق، وع ة  ع اؤها  د و إج ن العق  أن ت
فاوض ف ي ر  ا ن ا، فإن ا عقً ل مع اغة ي ل على صفقة، وص ان لل

قة أك  ه ال لها به د وت ع العق فاوض على  عه و ال رق، وت عق على ال
ة، وت  ح د ال ذج العق ام ن ل، ه اس ن وغ م م، ع الإن عًا ال ش

ع ف الآخ لل ها إلى ال اف وتق ل أح الأ قًا م ق د م ه العق ، وفي اعة ه
ف ال  ح ه ال اغة وتق العق ال م  ق ف ال  ن ال الات  مع ال

ة تفاوض ق ع  عاملةي ا في ال ً   .)٣(ة أك أو تعق
فاوض ة غ قابلة لل ح د ال و العق ن ش ان ت ه . في  م الأح ع ه ت

عاملات ال ح ال قة فعالة ل ف  ة ت د  ، فإنه العق ة أخ ة، وم ناح
ف  ه وأن ال اف عل قع العق ما ال ي ف ال ي ف ال ع ا ألا  ن ل ض مع
ة  ًا ق و ل ش اومة ل رته على ال ف م ق اغة وتق العق س م  ق ال 

عاملات ع م ال ا ال ة في ه ات ال .أو غ  ل دًا م ال ن ع ي وضع القان
،  أن ت  عق أهل  ، لل عق عامل معها  ل ال د ق ع عة ال  أن تفي بها م

ض ا الع ل له ض وق ن م ع عي، ي د إلى اتفاق  ع عة ال الإضافة إلى . م
ف ل  اعاة دع وع  ،  عادةً م ي . ذل اف ال ن العق ب الأ  أن 

، و عاق ة لل يه الأهل ن ل ف وأداء العق قان ن ه   .أن 
انة ا س فإنه  تع العق  ام، و "وم اء ال اف إرادت على إن ت

فة على أنه قاً "تع ا العق حق ف او أك  ي ه ناً ل م قان اتفاق مل

                                                
حان/ د ٢) نان ال ان، : ع قافة، ع ة، دار ال ق ال ق ادر ال   . ٣٠م، ص٢٠١٢م
ن اس ال) ٣ رج ح ن )٢٠١٤(اف، ج خل إلى عل القان ة(، ال ة ع ام عة ال ان)ال - ، ع

ة : الأردن زع، صف قافة لل وال    ١٥٣- ١٥١دار ال
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افه امات على أ د، وعادةً ما َعِ  ،"وال ع عةٍ م ال ارة ع م ِ ف وه  ل   
ف في  فعة، وذا أخف أح ال ف الآخ على م ل ال فعل شيء مُقابل أن 
ام  ه الال ، و عل ف ق خالف العق ّ ج الاتفاق فإن ذل ال اته  أداء واج
، حّى ي تع  اء تع مالي أو غ ذل ، س العق ه  ّف عل ُ ع ال ال

ار ال ف الآخ ع الأض ها إخفاق العقال ّ   .ي ُ أن ي
، أو  ه العق ه عل ام ال رت ف الال عاق ب ل ال ما  ة ع ة العق ول م ال وتق
ي م ح  عاق ات ال ول د م ، والعق ه ال  ه على وجه مَع ف م ب ق أن 

ة ول ف ال ، وت ي عاق عة ال ، فالعق ش و امات وال ة  الال ول ة مع ال العق
أ،  ا ال عة ه لفان في  ا ت ه أ، ل م على أساس ال ق ا  لاه ة في أن  ق ال
ة  ول ، أما ال ه العق ع ما ن عل ل أو  ة أساسها الإخلال  ة العق ول فال
ا ، وه الغ ر  اق ال م إل ني عام أساسه ه ع ام قان ال ة فهي الاخلال  ق  ال

، أما ما  ة ه العق ة العق ول أ في ال د ال لفان في أن ما  ا ت ي أنه ع
ن  ة ه القان ق  .دها في ال

  المطلب الثاني

  أنواع العقود
ل  د ق ع عة ال ي  أن تفي بها م ات ال ل دًا م ال ان ع وضع الق

عق عامل معها  ،  أن ت م. ال عق أهل  عي، لل د إلى اتفاق  ع عة ال
ض ا الع ل له ض وق ن م ع اعاة دع وع . ي ،  عادةً م الإضافة إلى ذل

، و أن  عاق ة لل يه الأهل ي ل اف ال ن العق ب الأ ف،  أن  كل 
ن ف وأداء العق قان   .ن ه

  :تقسيم العقود  ) أ
ًا على أنها أ د تقل ان أح ت ت العق ادًا على ما إذا  ة، اع ائ ة أو ث حاد

، ل ف ب لا ال ا أو قام  م وعً ف ق ق دة  ال ع ة وم اع  د إلى أن ق العق ت
ي ي إلى العق م خلالها ة ال او   :وذل  ال
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٣٠٣ 

ة -أولا ُ ال د م ح   :تق العق
اة - ١ د ال   : العق

دها الق ي  د ال اسهي العق ها ب ال ع ها ل اس مع وأن ن  إما "وه. ان
لام ض، وال ة، والق ة، وال ة، واله قا ع، وال ال قع على العقار،  قع . أن  أو 

ال العار  ع ار والاس ل الإ فعة، م عاق . على ال ل، وه ال قع على عات الع أو 
ل و  ل وال اف العامة وعق الع امات ال ض وال د الغ الإضافة إلى عق عة  د ال

د ة والعق د ال أم ث العق اة وعق ال ات م ال ة وال اه ار وال . وهي الق
ي س ه ال ه العقار وال ان وال ي، وه ال أم الع  .ال

اة - ٢ د غ ال   :العق
ت ال  ن على اس خاص لها ول ي ي ل ي القان د ال ع هي تل العق

اجة ع ح ال ها ال اصة بها، بل اب امها ال أ على . أح ة، لأنها ت وهي 
الح ا ال عات وت ر ال اس وت د حاجات ال ي . تع د ال ، تل العق ارة أخ

ها ها، لقلة شع ، ول ي ع لاس مع ها ال ى . ل  اق ما  ا أن ن ك
ل ار، ل اس ر  د ي ة   العق ا للغا ً ة مه ع ا م ال ح عقً  ق 

د  اة إلى العق د غ ال قل م العق الي ي ال ه، و ع و خل ال ل ي ه، ل ت
اة أم. ال ما ن عق ال ع ع ا ما فعله ال اد . ه ل تع ان م ال إذا 

اء أق ، على الأقل، إن لفة، ف ال د ال لفة لهاالعق ح ما  ،ام م ض ق ت
ها ل م ه  عه .   ه دار ال ي ج اة العق ال  د غ ال لة العق وم أم

ها ة وعق الإعلان وغ اض ارات ال لف مع وعق ال اب ل  .اعة 
اً  ل - ثان د م ح ال   )٤(:تق العق

ضائي - ١  :العق ال
ا في في انعقاده ت ع م ه ما  ل ولا  الق اب  ان لإ ي أ اق عاق ضي ال

ات ة للإث ا ا ل اش ال ل مع  اته ش ا أن  في اث ن العق رضائ   .أن 

                                                
هاب ٤) ن الإ، محمد ع ال ة العامة للقان ة، م، دار ال ي امعة ال ة، دار ال ، ٢٠١٥ ،س

   .٨٩ص



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٠٤ 

لي - ٢  :العق ال
ل مع وأك ما  اع ش امه ات ي بل  ل عاق اضي ال د ت ه ما لا ي 

ها ه ون ف ة ي ل ورقة رس ا ال  .ا العقن ه
ي - ٣  :العق الع

عاق  ل ال ل الع م ق ذل ت امه ف اضي بل  ل د ال ه عق لا ي 
ا  ن عق ه ق ت ل فه ق ة في ال ال له إلا عق اله ي م ني ال ن ال ول في القان
اك ما ال ول ل ه ا إذا ت  ا ع ن عق ة وق ت رقة رس ا إذا ت ب ل  ش

ف ش م  ا ب ه ان على أن العق لا ي إلا إذا قام أح عاق ف ال ع م أن ي
امه   .ال

اً  ة - ثال لاح د م ح ال   )٥(:تق العق
الح - ١   :العق ال

م ة لعق مل ن ات القان ل ع ال في  الح ه ال  ن . العق ال  أن ت
ن قابلة لل ل ل فع د سارة ال د العق ع العق ة، ومع ذل فإن  ف في ال

ف ارة غ قابلة لل   .ال
ة للعق   ة الأساس ن ات القان ل ال في  ف ه العق ال  العق غ القابل لل

ا أن ي  ل اش ، م ة الأخ ن اع القان ع الق ف   لاً لل ن قا ول ق لا 
ب ةً وه غ م ا ال آخ على عق غ قابل العق  ، م ف قال إنه غ قابل لل  ،

ه ل  ع قادم ال ن ال ج قان ه  ف ع ت ل ُ فع ف ه عق سار ال   .لل
لة - ٢ ا د ال   :العق

ح تع  ة ول ي م ن امات قان ئ أ ال ات لا ت لة هي اتفا ا د ال العق
ام العام أو ا ها لل الف ها، وذل ل اب ع د ارت ل عق ولة، م لآداب العامة في ال

د ل عق ، م ائ ب"ال لة"ال ا د ال ة للعق لاس لة    .)٦(، هي أم
                                                

5)General Usage for International Digitally Ensured Commerce (GUIDEC) 
Version II, International Chamber of Commerce (ICC).  

ة ) ٦ ام ول ال ، الإصلاح الإدار في م وال ي ي ، لال أم ز ال ة ، دار الف الع . ٢٠١٢س
   .١٦٥ص



  ود التجارية في البيئة الإلكترونيةمنظومة العق

  أحمد رجب عبد الخالق قرشم. د

 

٣٠٥ 

الها - ٣ ي لا  إ د ال   :العق
رة  اف ال ها للأ ي  ف د ال الها هي تل العق ي لا  إ د ال العق

ج العق اماته  ال، العق. إلغاء ال ل ال اه على س ال أو الإك اج ع الاح  ال
ر) قابل للإلغاء(لاغي  ف ال ة ال ة للعق ال لا  . م ناح ه ة ال ال

ار ذل ر ال في إلغاء العق إذا اخ ف ال د إلى . إلغاؤه ه أن لل ع ا ال  ه
ه ف ف ت ،  لأ  إلغاء العق ق  ، وذا ل  ر فق   .ال

عً   ام - ارا ة الال د م ح   :تق العق
دة - ١ د م   : عق

ه م العق  ار غ ي على انعقاده ومق عاق ل م ال ه  قف  وه العق ال 
م  ال
ة - ٢ ال د الاح   : العق

ار  ف على وق انعقاده ومق ق ي ال عاق ل م ال ه  ع  وه العق ال لا 
م لأن مه م العق ال ه وغ ان غ عق ال ل  ق ي ذل إلاّ في ال ه لا  ت

أم د ال   .وعق
اً  ة - خام ا د م ح ال   :تق العق
 :العق ال - ١

ن العق  دة، وق  ع د م ا م عق ه ما اق على عق واح ول  م
ن  ا  ار  ع والا ال ى  ا م العق ال ت  ال عق ى  ا غ م ضع عق

عل ف وزارة ال ات ت ت اه مه   .ق
ل - ٢   :العق ال

ل ذل  ا، م ا واح عا فأص عق ل ج دة اخ ع د م ا م عق ان م ه ما 
ق ة الى ال  العق ب صاح الف ال ار  ج م عق ا ه، فه م ازل  وال
أكل، ة الى ال ال ع  مة، وو  و ة الى ال ال ل  عةوع ة الى الام ال عة    .د

ل د في عق م ة عق اج ع ة في ام ة  اك م اه ا العق . ول ه فان ه
د ام العق ه اح ا ت عل ها ان ل عل ي  لفة ال ف . ال ن م ال على انه ق 
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٣٠٦ 

ت الاح اف اتها ذل إذا ت ة ب ة قائ ح ل  خ العق ال ان ان ي ع الاح ام في 
ها ن م ي ي د ال ل عق م العق ي ت على  الة  تغل. ال ه ال أح  ففي ه

اره الع الأساسي اع د  ه العق   .ه

  :مصادر القانون الذي يحكم العقود التجارية  ) ب
ة فإن  نها، وعل ان ت ش ها ق ة ت ن مة قان د شأنها شأن أ م إن العق

ع  ج ادر ي ال د م ناً للعق د قان ها في ت العق   .إل
د، وهي تل  ها في ت العق ا إل ادر يل ة م ج ع ن ال ت ففي القان
ي  ها ل ع إل ج اع، ال ة ن ض عل ع ا  ع على القاضي، ح ي ي ادر ال ال

الي ال ، وهي  ة ال اج ة ال ن ة القان   -:القاع
ي -أولاً  عاق   :اتفاقات ال

، رأ ال ار ن ال ر الأول للقان ، هي ال ي عاق ع ال أن اتفاقات ال
ارة، ح  اف العلاقة ال أ اصة  اج الارادات ال ه الاتفاقات هي ن ار أن ه اع

ة قاً لقاع ام العق ت ي"تلاق إراداته على إب عاق عة ال ادة "العق ش ه ال اي ، وه م
ن ا ة م القان ان ار رق ال ة  ١٧ل   .)٧(م١٩٩٩ل

ة  ع إل ج ع ال ، فإن أول ما ي ار اع ت ض على القاضي ن ى ذل أنه إذا ع ومع
ن ما  ها م ل م ى، ل ع اع ال ه ال ل ع ص الاتفاق أو العق ال ت ه ن
ام ة على ال اف ورة ال ه الاتفاقات  ع ق ه اف، ب أن ال ه الأ صل إل  ت
ه إفلاس  عل  ي ت اع ال الق  ، ار ن ال ة في القان ة آم ، أو قاع العام ال

اج   . ال
اً  ار  - ثان ع ال   :ال

أتي في  ، و ار ن ال ادر القان اني م م ر ال ار ال ع ال ع ال و
ن رق  ار القان ع ال ه ال م ة  ١٧مق ه ١٩٩٩ل ر ال ع ال  ، وه 

                                                
ر  ٧) ر تادرس، ا/د ل  ارةخل ال ال اد العامة للأع ة ، ل ة، ل ق جامعة القاه ق  ٢٠١٤ال
  . ١٢ص
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٣٠٧ 

د  ارة، وخاصة العق عاملات ال ال اصة  ام ال ه الأح قى م والأساسي ال 
ارة   .ال

اً  ة - ثال ار ف والعادات ال   :الع
اعها في ت  اج على إت ي ج ال اع ال ار في الق ف ال ل الع و

ى  ها، ح ام إل ه  قادا م اعها اع ه على إت ات ارة، وت ه معاملاته ال ت ه ق اس
ارة دوراً هاماً في  اف ال ه الأع امها، وق لع ه اج اح اع وأص م ال الق

ائع ع ال د ب قل، وعق د ال ل عق ارة، م د ال د العق   .ت ب
ق  ها تف ام ول اعها وان ار على إت ات ال اع ت ارة، فهي ق وأما العادات ال

ام، فأساس ال ع ال لع الإل ، و ال عاق اد ال عادة ه الاتفاق ب أف
ى  ارة م اف والعادات ال ز ت الأع ارة، أنه لا  اف والعادات ال أن الأع

ام العام ال    .تعارض مع ال
عاً  ني -را ن ال   :القان

ادر ا ر م ال اف أ م م ت ني إلا في حالة ع ن ال لاثة لا  القان ل
ى  قه ح اع وج ت ل ال ألة م ار  ال ن ال قة، فاذا وج ن في القان ا ال
ق ال العام، اص  ني، فان ال ن ال اع في القان اك ن  ال ان ه  ول 

ور ال   .)٨(غ ال ع تارخ ص
اد ة ن أن م ة الأم ات ال لا ال الاً آخ  نا م ي ت ول أخ ن ال ر القان

ا يلي ل  د بها ت   :العق
 ، ان ان م الق ع اك م ادة (ه ح و) ٢ال ار ال ن ال ن (م القان القان

د م)العام للعق د ال ي ت العق د . ، ال ن العام للعق ، أو القان ح ار ال ن ال القان
ان ال ع ق ل ج له م ، م اك عه ال ن ت ر مه قان ، في حالة ت   . اك

ادر  يلي ل تل ال   :و أن ن
  
  

                                                
جع ساب)  ٨ ر .م ارة/د ال ال اد العامة للأع ر تادرس، ال ل     .خل
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٣٠٨ 

ح - ١ ار ال ن ال  : القان
اء ح"UCC"ت إن ار ال ن ال ت  القان ي وال ن الأم ل معه القان م ق

ة  اء ولا اس ات  لا ع ال ها ج ة، ولق ت ح ولة ال ان ال ل ق ض ح ف ي لل ال
انا،  اض في ل ة أغ ونة ع ان ل واضعي ال ونة،  ءًا فق م ال ت ج ي اع ال

عاملات  اع ل ال ة م الق ح عة م حًا ه وضع م ها وض ان أك ار،  الاع
ات لا ود ال ي ت غالًا ع ح ارة، وال  .ال

عة م اء م ونة إلى إن ، سعى واضع ال ح اع  الإضافة إلى تع ال الق
عاملات  ث في ال ي ت ائعة ال اكل ال ل واقعي وعادل ال ل  ي م شأنها أن ت ال
اع م شأنها تع  اغة ق اغة ص ن على ال ًا حاول القائ ة، وأخ م ارة ال ال

ق  عاي الأعلى في ال عامل العادل وال  .ال
ال UCC ت  ها  ة مع اق عة مقالات، ت م اء على ت ل في الأج  ٤ف

ادة  ٧و ٦و ة ه ال ال ا ال اض ونة لأغ اب، ون أه مقال في ال ا ال ي ٢م ه ، ال
ائع ع ال اول ب  .ت

ت ا  UCC لق تغ ج ل ات في ال غ ة لل ا غ ال اس ر ال وهي في 
ارة عاملات ال عات . وال اء م ق أن إن ان ُع الات،  ع ال ة م في  ي ج

ها  ائع ول ع ال ه ب ي ت ة ال عاق عاملات ال ور ل ال ح ض ن ال القان
لف ائع ت ع ال ة ع ب احٍ    .في ن
ادة  - ٢ ح) ٢(ت ال ار ال ن ال  :م القان
ادة   ائع  ٢ت ال ع ال د ب احةً فق على عق ت الأرقام ] (١٠٢-٢[ص

س  دة ب ق ج دال ة م ال ام مع ائع في ). إلى أق ه تع ال ل ج ي
اراي ن  ن ن ي لة  [1-105] (UCC) قان ق ة م ة ش ائع هي مل في أن ال

سة لة . ومل لا م ة وال ارات وال والأجه ل ال اء م ع أش د ب ، فإن عق ل ل
ادة    .٢ال
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٣٠٩ 

د - ٣ ح للعق ن ال  :ت القان
ا ها لا ت  ٢دة ت ال ائع، ل ع ال د ب اراي على عق ن  ن ن ي م قان

ه  ات، لأن ه ل الأسه وال سة م ل ل غ ال ع العقارات أو الأص د ب على عق
ادة  ا أن ال ل سلعاً،  ات لا ت ل اع م ال د  ٢الأن ا على عق لا ت أ

مة مات و . ال ع العقارات وال د ب ع عق د ت ن العق سة لقان ل ل غ ال الأص
  .العام

د - ٤ ن ال للعق ة"القان  :”اله
ات  لع وال لٍّ م ال ا م  ً د م ي م العق  .ت الع

ادة  ان ال اك عادة ما إذا  د ال لع أو ) ٢(وت ه ال ل ه ت على م
د العق ي ت مات ال ض ال . ال ال، هل الغ ل ال ي على س ئ اه ال ي أو الات ئ

د  ة م مات م ن أ خ ائع، مع  ع ال مة، أم ه ب ة ه تق خ للاتفا
ة م  اص مه مات ت ع ل خ ي ت د ال ي أن العق ع ا  ع؟ ه ل ال ة ل ض ع

ادة  ها ال ا لا ت لع ر الإضافة إلى ال ة أو ال  هارة ال   .)٢(ال

  المطلب الثالث

  وابط تكوين العقودض
ل -أولاً  ض وال   :الع

ل العارض،  ق  ، ل العق ة ت ل ة في ع ة للغا ه ة الأولى ال ض ه ال الع
اقع، ا ه"في ال ا عق-ه ي ، فل و ه ال م ". إذا وافق على ه ق ح ال ال 

ضًا  ض ) العارض(ع م له الع ه(ال ال تق وض عل ع امها) ال ة إل العق  سل
ض ل الع  .د ق

الي ال عاق وهي  ات، في ال ل اك ع ثلاثة م   :وت ال
ض) أ م الع عاق م جان مق ة لل ة حال عي ل ض ش م ن ع م   .ي

م) ب ع ض ال و الع ح في ش ض ة أو ال ص ن ع ال   . ي
لاغ) ج م ق ت إ ع ض ال ان الع فة ما إذا  ع ن ل لع هي وض عل ع  .ه إلى ال
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٣١٠ 

اً  عاق - ثان ة ال   :ن
 ، عاق ة لل ال ة ال ح ال ض ضاً،  على العارض ت ض ع ار الع ي ي اع ل

ل ل العق ع الق خ ة ل ي ال ة تع ال ة ال  .وال
ن  قي أن ت اوغ، ف ال اوم أو ي ح أو  ض لا  م الع ل على أن مق ي ي ل

م  ة م جان مق اغ ال م ال غ ال ض ما، ولا فق لا يل ة لع ل ض م الع
ه العارض . العق ق ا  اك أن ت  غي لل ة؟ هل ي ال د  ق ول ما ه ال

اها )ذاتًا(الفعل في عقله  اع ال أع ة م خلال الان غي ال على ال ؟ أم ي
ات والأفعال وال ل ة العال م خلال ال يل عي إلى تل  وف ال ض ل م ت 

ة  ؟)٩(ال
قة في  قعة وم ائج م ف ن ق م خلال ت اجات ال ة اح ة في تل إن ال

د ة للعق ض ة م ل ن ن اك ال لي على ال د ت ل . حالات العق ل و
د، وال  عل ل العق عي ل ض هج ال ان ال  ، اسع ع ن ال ف الق ى م

ن  اف، عادة ما ت ة للأ ا، على أفعال مع ا اه ال الاتفاق م خلال ال في م
وفة ة مع ل ن اح وت ات ت   .كل

ض م  م الع ة مق د، إذن، س ال على ن ة للعق ض ة ال اع ال ات
عي ض ار م ان  -خلال م ه، إذا  ل ن وف ح اته وأفعاله وال ل ه  ل عل أ ما ت

ض ي  م الع أن مق وف  ع ال ة  قاد ش عاقل على درا ر اع اك ما ي ه
ى ل قال  فائه ح ض ق ت اس ة أن ش الق م الع ، ف ال عاق ال

عاق ه إنه لا ي ال   .العارض نف
ل  ه، فإنه   وض عل ع ض إلى ال و الع ال ش إ م العارض  ق ما  ع

عي إلى  ض وم ه ال ام به ة الال لاغ . ن م إ قة ع ن ح ، ق ت ة أخ م ناح
مة ة مل ل في اتفا خ ع ال ر  ق ض ل  م الع لاً على أن مق ض دل   .الع

                                                
9) J. R. Maxeiner (2003) ‘Standard terms contracting in the global electronic 
age: European alternatives’, Yale Journal of International Law, 28 (1): 109–82, 
at p. 114. 
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٣١١ 

اً  ض - ثال   :إلغاء الع
ان  ض، هل  ة الع د م ض،  أن ت د وم الع ة وج د ال ع أن ت

ما حاول ا اً ع ال قائ ض لا ي ، فل الع ل له؟ إذا ل  الأم  ه ق وض عل ع ل
ضًا   م ع ه على أنه ق ق وض عل ع عامل مع ال اء أ عق و ال ي إن

ه له أو رف ض . للعارض الأصلي ق ل ع اولة ق جع ال في ذل إلى أنه  و
و الع عاق وفقًا ل ة لل ة حال ه إلى ن وض عل ع ض الأصلي على ت إنهاؤه،  ال

ض الأصلي العق  إنهاء الع ام العارض  رة على إل ق إلى الق ف غ م أنه  . ال
ض"غالًا ما ُقال إن العارض ه   ".س الع

ها   ج ي  ام ال و والأح ي ل رة على ال يه الق ي أن العارض ل ع ا  ه
ض  و في الع ز للعارض ت ش  ، العق ن  م ن مل ه، فق ت ت م فعال

ل دة، م اً م و ه ش ل "ه ل ل  ن الأول  ٥ أن تق ا "أو"٢٠١٠) د(ان ه
ام ة أ ة خ ض صالح ل ل"الع و عامة أك م ر "أو ش ل الف ل "أو"للق ل ال ق

ر  ي الف   ."ع  ال العائ"أو"ال
ي العا  م ق ال ة  أن ت لغة ال ج ال عل  ة ت اكل ص ض م مة في الع

ض ل إنهاء الع ض ق واف ق م الع ان مق ي ما إذا  اول ت ي ت اك ال  . لل
ل اً، م ي ام"أن ت لغة أك ت ة أ ة خ ض ج ل ا الع وث "ه ، في ح

أ ع إرسال ال ام ت ة أ ة ال ان ف ض ما إذا  د الع لات إذا ل  ض أو م ع
ا   لة، ل ه الأس ل ه اك على م ع ال ف ج ض، فق لا ت م الع ه مق ل ما  ع
ع إنهاء  ي م ان في ت ر الإم دي ق ا م ن اء أن  على العارض ال
ل  ا  لة، م ة معق ة لف ل صال دًا للق اً م ف وق ي لا ت وض ال ، فالع وضه ع

ع لة  ة معق ة زم ضف الع ة  وف ال ة .  على ال اؤل ما هي ال ر ال و
ها  ع عل ه أنه ي وض عل ع لة في حالة ال ال عق ها ال ال ق ع ي ق  ال

ض؟ ل الع   ق
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ل الأسه   ة، م عة في ال ات س قل ع ل اء ت ي ت على أش وض ال فالع
ة ق لع الآجلة، لها م د ال ات أو عق اأو ال ه على . ة جً يء نف و ال

ة ائ ات الغ ل ال ، م ي ت على سلع ق تف وض ال   .الع
ل أح  ن ع ف ها القان ي ي عل ة ال ع الإلغاء العق  ، ن ال في القان

ان العق  ق(أر ة-ال س د ال ل في العق ان-ال ي ) ال-ال أو ش ص
ني( ح ) سلامة الإرادة-م و العق ال نات وش في م ل ه عق لا  ا العق ال

ان  افقة وال اع م ال اص الاج اد ع ا فق إذا ت إع ً ن العق ص  لا 
ن أو الات ل، في حالة أن القان دًا م لقاءوال وال لاً م ل ش   .فاق ي

عاً  ض -را افقة على الع   :ال
ل ه ل على ال"الق و دل ض[افقة على ش ه ] الع وض عل ع مها ال ق ي  ال

ها ل ها أو ب ع ي ي قة ال ض ال ض ق  )١٠(".الع م الع ان مق ي ما إذا  ع ت
امل ل على ثلاثة ع ة ع دل ، س ال اء عق إن ض وقام   :واف على الع

ل في العق )١ خ ه ال وض عل ع ة ال  .ن
ه على ال )٢ وض عل ع حها العارضواف ال ي اق  .و ال
له للعارض )٣ ه ق وض عل ع  .أبلغ ال

ة ع نف  ض، ت ال ل الع ه ق ق وض عل ع ان ال ي ما إذا  ع ت
ض م الع ته م جان مق ض ال وج م الع عاق م جان مق ة لل ال ة ال ا . ال و

ة الق  ض، ي ال على ن ق ع ة ل ال في ال ار ه ال ل م خلال م
عي ض ل . م ه أن   وض عل ع لاف في أنه  على ال ل الاخ و

ج العق ى ي ض ح و الع عاق مع ش ة لل ة حال عي إلى ن ض ه رئ . م ف
ه  وض عل ع ب م ال ل ك ال ل ل ال ف ال د  ز للعارض أن  ض،  الع

العق امه  ، . لإل ل و إذا قام العارض ب ع ش ال ل ه في العادة الام  عل
ج العق ل أن ي ض ق   .الع

                                                
10) General Usage for International Digitally Ensured Commerce (GUIDEC) 
Version II, International Chamber of Commerce (ICC). (2013). 
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  المبحث الثاني

  مفهوم العقود الإلكترونية
ه وتق   :ت

ه  ع ه و  ا ب اس  ع معاملات ال ها  اح ى م اة في ش ر ال إن ت
ان  ع أن  ة،  ون سائ الإل عامل ع ال عة وال ع م ال ا ا ال د ت به العق

الة على  ادل الألفا ال ل واح وت ي في م عاق س ال ل ة؛  قل قة ال ال
ا إلى  ه قال أح عاق دون ان ال ن  عامل اس ي ح ال ةً، أص ا لاً أو  ل ق اب والق الإ
ها م وسائل  ن أو غ ة أو الهاتف أو الإن ون سائ الإل ، بل ع ال الآخ

ال ال ةالات   .ي
د  م وج اف أ ع اد للأ اج ال ة دون حاجة إلى ال ون د الإل ام العق ي إب
مة ع  د ال ائفة العق رج ض  ل ي ، فه ب اضي فق قي بل اف ل للعق ح م

ن ة الان ل ع ش اب والق ادل الإ ، ح ي ت ل فه  ع ل
ر  وني تع ومعاص ف ة  هوالعق الإل ون ارة الإل ان  ال ت كأساس لها و

قا، ا وث ا وني م خلال  ارت راسة العق الإل ا ب ا ه م في  ف نق ة س وعل
ة ال ال ال   :ال

ل الأول وني: ال   .تع العق الإل
اني ل ال ة: ال ون د الإل ال العق   .أش

ال ل ال وني: ال اف العق الإل   .أ

  ب الأولالمطل

  تعريف العقد الإلكتروني
، وهي ت  ن ة الإن امها ع ش ي ي إب د ال ة هي العق ون د الإل العق
اب  أ م تلاقى الإ وني ي م بها، فالعق الإل ي ت قة ال ة م ال ون صفة الإل

، دون  ع ال ع  حة للات ة مف ة دول ة ع ش ة  قة س ل  اجة  والق ال
قي،  ل العق ال فاء م ، أ ان ان مع قاؤه في م اد وال اف ال قاء الأ إلى ال

ي اضي ح ل اف ة م ون د الإل ل العق في العق   .ف
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ة إلى ول ارة ال فة ال وني"ت غ عاق الإل د "على أنه"ال ام العق ة لإب ة الآل ل الع
اصة  ت ال ة ال ة أو م خلال ع أجه ال لة  ان م اء  اف، س الأ

ة ون سائل الإل ل"ال ف ارة ع دمج تف م ع  ا ال ا وارد في  ،، ه ه أح
ع ة ل ة الأم ال ة"اتفا ون الات الإل ذ م "الات  و UETA والآخ مأخ

UCITA ف ة ل ات ال لا ة" في ال عاملات الآل ةالا" )١١("ال ون الات الإل  "ت
ي انات" تع اف ع  رسائل ال ه الأ م  ال تق عاملات " في ح أن ،"أ ات ال
ة ها "الآل ف اؤها أو ت ي أ معاملة ي إج ئًا ،تع سائل  ،لًا أو ج ع  ال

ة ون لات الإل ة أو ال ون وني . الإل ال الإل ئ الات ، ي الإضافة إلى ذل
مر  ة، ومفه ون الات الإل ام الات ي  م أجلها اس اض ال ًا ب الأغ  ا
انات" ه "رسائل ال فا  ه الاح ان م ال فًا واسعًا . ال  م تع فه ا ال ي ه ع

ي  ات ال ق عة واسعة م ال افقة مع م علها م عاملات و ة لل ون سائل الإل لل
ها   . ت

مة ع على س  ات تق ال ائع أو اتفا ع ال ل ب ار ت ال،  اع ل ال
وني ة تعاق إل ل ة ع ا مة  جهة ن ال ة ال س ة ال ار . أن ا اع ً  أ

عاق  ال ال ن فعلاً م أع ة ع الإن اب ة ال س مات ال ات خ ع اتفا ت
وني  ١٢.الإل

ل العق ل غ ش ي لا ي ة ال د ال ام العق وني، و إب ام وس إل د اس
ا  امه شف ام العق ال  إب ع إب ال مي، و  ل ي لي  اء ش ل إج لا ت

وني الأخ  ال الإل ال الات وني وأش ام ال الإل ي ح . اس ا ل  فه
وني، على الأرجح، ام أول عق إل ان  ت إب ما  ، ع اسع ع ن ال ف الق في م

اف ب  ة في الاع ة  اك صع ان ل ال ، و ار ام ت اف أول اس لغ ال
                                                

11) The US Uniform Electronic Transactions Act (UETA) 1999 and the US 
Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) 1999 
12) For example, see Brinkibon Ltd v Stahag Stahl und Stahlwarenhandelsgesell 
schaft mbH [1983] 2 AC 34, Reese Bros Plastics Ltd v Hamon-Sobelco Aust. 
Pty Ltd (1988) 5 BPR 11,106 and Databank 
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٣١٥ 

ة ون سائل الإل ال د  ات ه أن . العق ع ائ في ال ر ال ان ال  ، ومع ذل
م ة ع ون سائ الإل ام ال ة م اس أك ارة ل ت م اف ال عل الأم الأ ا ي

فا اج والاح ع والإن ة وال ا ل ال ة م ل ات ال ل   .ال
ة الأ ك ال ان ال ال ع زل ن ن عة وقان ة ال ال ات س ل  ال

ة" ون عاملات الإل ة". ال ا، وفي  "عق" كل زل عات ن ل أو ت م ه في ال لا ت
ه ، ت ات والأقال لا ع ال سع لـج ى ال ع عاملات" فق في ال ا في ذل"ال أ "، 

ل ، و ت آخ عة عق أو اتفاق أو ت عة غ  ...معاملة في  أ معاملة ذات 
ارة ، فإن. ت عاملات"ومع ذل ة"ال عاق ات ال الات وال ًا الات ل ض  .ت

د، فإن ق  اب العام للإشارات إلى العق غ م ال ة على ال ون عاملات الإل ان ال
لات  الات، وال ان الات ق وم ل ت د، م ة للعق ئ اص ال ث على الع ت

ل ض والق ة للع ات الأساس ات، وال  .وال
ي ت  فا العامة ال ذجي مع ال ال ال ن الأون عامل قان ل، ي ال و

ان"على ل رسالة ب مات في ش عل ع م ال ة أ ن اق الأن مة في س ات م
ارة اق "ال ها على ن ، ول  تف ي د على وجه ال ا العق ا لاً م ق ب

اء "واسع ارة، س عة ال ع العلاقات ذات ال ة ع ج اش ر، ال ي الأم  تغ
ة أم لا، أث على ت العق وأدائه )١٣(كان تعاق امه إلى ال ف أح اد. ته  ةت ال

 :على ما يلي) ٥(
ف فق  ة لل ة أو القابل لاح ني أو ال مات م الأث القان عل مان ال ز ح لا 

انات ل رسالة ب  .على أساس أنها في ش

                                                
13) Footnote to Art. 1. The note expands the scope, stating, ‘Relationships of a 
commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: 
any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; 
distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; 
leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; 
financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint 
venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods 
or passengers by air, sea, rail or road 
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انات"ي تع اؤها أو إرسالها أو " :على أنها"رسالة ال ي ي إن مات ال عل ال
ة أو ة أو  ون سائل إل ها ب لامها أو ت ، على  اس ا في ذل  ، ه ذل ما شا
ة ون انات الإل ادل ال ، ت ال لا ال ل ال وني أو  (EDI) س أو ال الإل

خ ع ُع ل أو ال ة أو ال  ."ال
انات" م تع ة "رسالة ال ج ل ة ال اح اي م ال لح م في . ك

ع ، فإن ال زل الي وال ع الأس م هال وني" ال ال الإل   ."الات
ع ع إرادته ل ال ار ش عاق في اخ اف ال ة أ أ أن . والأصل ه ح

اب مع  ، أ إ ق ا د إرادت م ل فإن وج ة، ل ضائ د ه ال الأصل في العق
فة عامة، و ذل  د  في لانعقاد العق ح  اض ص اب له ع ت ل م وق
ل  اضي في ش اغ ال ل إف ن ق ي وني، غ أن القان ال على العق الإل عة ال
اف لانعقاد العق  اضي غ  ن ال ئ  ب، ع ن العق م أن  أن  د،  م

ت آثاره قة . وت ف ال ة ب ل ه ال فاء ه ان اس ل م إم اؤل ح وه ما ي ال
م بها العق ا ي ي ةال ون رات إل عائ وم فاؤها ب وني أ اس ي تع ع . لإل ال

ة ون ة الإل ا ة، أ ال ي رتها ال ة في ص ا   .ال
وني رق  ع الإل ن ال لة في قان ه ال ع ال ه ة  ١٥وق واجه ال ل

ان٢٠٠٤ أح أر ة  ل ة ال ا ل في أن ال أ عام ي ي م العق  ، م خلال ت
ادة  ه ال ا ن عل ة،  ون ة الإل ا ال ق  ن ) ١٥( أن ت ا القان . م ه

ة  ن عاملات ال اق ال ، في ن ون ر الإل ة ولل ون ة الإل ا ة لل ال
ن  ام قان ة في أح ة والع س ثائ ال ة وال ا رة لل ق ة ال ل ارة والإدارة مع ال وال

ات  ص الإث و ال ق ال و ت ان ال ى  ى وم ارة، م ة ال ن اد ال في ال
ا  ة له ف ة ال دها اللائ ي ت ة ال ة والف ا الف ن وف ال ا القان ها في ه عل

ن    .القان
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  المطلب الثاني

  أشكال العقود الإلكترونية
وني -أولاً   :ال الإل

ان رئ ق اك  ارة ل عام، ه د ال ام العق ا إب ان  م خلاله
ونًا وني . إل ادل ال الإل ائعة هي م خلال ت قة ال وني(ال ). ال الإل

ض ا الع ل ه لاغ ع ق ض والإ ق ع وني ل ام ال الإل  .  اس
ل  ض أو الق وني ال  على الع وق العارض إرسال ال الإل م خلال ص

ه( وض عل ع مة )أو ال ف خ ادم، وم ، إلى ال وق ال ي ل ق افئ ال ، ال
ن ض (ISP) الإن الع اص  ارد ال وق ال هه إلى ص ج م (، ث إعادة ت مق

ض الات ع /)الع ة الات ل صلاح ا ح ً اعًا واض اك إج و أن ه ، ي وق ب ص
وني على ا وليال الإل  ١٤).(ل ال

ن . ل ض ز ة روزنف ة، في ق ات ال لا ال، في ال ل ال ف  ،على س اع
ال  ح م أش ل ص وني ه ش أن ال الإل ا  ً رك أ ا في ن ة العل ال
ع   ة ال ال ة م غ م رف ال ضًا، على ال ل ع ي تق الات ال الات

ل ل إدراج ال ونيف ة في ال الإل ة . ات الأساس ة، في ق ة ال ل في ال
ة ذجًا The Eastern)  ض (Bernuth Lines Ltd ش وني ن ع ال الإل  ،

ام ل ال ائي م ق ه  ع غ ال ع معامل ل  لاغ الق ا لإ ً   .صال
ة  رة، في ق غاف  ض SM Integrated Trans ware Pte Ltd وفي س

Schenker Singapore (Pte) Ltd اك اتفاق ا أن ه رة العل غاف ة س ت م ، وج
ب  وني، وفي ج اسلات ال الإل ادل م ف ع  ت م ب ال ار م إ

ة ا، في ق ل Jafta v. Ezemvelo KZN Wildlife إف ة الع ، خل م
ا إلى أن ً ا أ ب إف سائل ا"في ج ل ال ال فعالة م لة ات ة هي وس ة الق ل

ب وني أو ال ال   .ال الإل

                                                
14) Rosenfeld v. Zerneck, 4 Misc.3d 193, 776 N.Y.S.2d 458 (Sup. Ct. Kings 
Co., NY, May 4, 2004). 
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اً  د  - ثان   ):shrinkweap(و) webweap(عق
اس  ف  ة تُع ة ال العال ام ش اس ن  عاق ع الإن قة أخ شائعة لل

ق فاف ال ة ال فاف ال أو اتفا ائع ع . ال م ال ق ات على في العادة،  ضًا لل
قع  ل ال م خلال ال ات، و للع ه ال لفة ه ضح ت قعه على ال و م
ل على  وضة، انق على ع لل ع ات ال اص أو ال ة الع وني معاي الإل

ة م ل ع  اء،  أن ت ة في ش ان مه مات، وذا  عل ق  م م ال خلال ال
ل ' ،'إرسال'على  ل' ق ا الق ا م ه   .أو ش
،  Web-wrap ه ت عق  وق في م ائع إلى أم ال نقل ال

ونًا  لاً إل ن و وق س اء أن أم ال ت أو جهاز (اس ل جهاز  م
وني آخ قع ال ) إل وضة على م ع ات ال د أو الاتفا ، وفى العق لاً م ش ب

ي ت ل عام غ قابلة وال ل هي  هار الق ق زر لإ ق ف م ال ل م ال
صة  ف لل ف ة  أن ت ة ال اح غ م أنها م ال فاوض، على ال لل

لها ل ق امل ق ال لها  ضها وت اءتها وع   .لق
ي  أن   ام ال و والأح ض ال ة ع ألة  وف أن ت م و لل

اف ل م ف ت ل ال ادلة حقًا م ق افقة م اك م ان ه ة لل وما إذا  قة م
 ، ن ئة ع الإن ائعي ال ة، فإن مع  ل ة الع اح ة، ف ال و الاتفا على ش
ق  فاف ال اء ال ع إج وني  ع ب إشعار ال الإل اءات ت يه إج ل أمازون، ل م

ة اتفام أجل تع ق صلاح فاف ال   .)١٥(ة ال
قة  ار  ة، و خل ال ا، و ً ل م ار الع ما  ال، ع ل ال وعلى س

ي إلى ع ا ت ق ارت ق ف ، و ل ام"ال و الاس ع /ش و ال ق "ش ًا ف ق أخ ث ي
ر ل"ال سل "وضع ال ، س ن ة أمازون ع الإن ج م م اء م فع ل اء ال لإج

هأمازون  ل وني ل ال م ع ال الإل ل إ ل  /للع ها و على تفاص ل
ل  ا ال ل("ه أك ال وني ل ، "). ال الإل ل أك ال وني ل ع ال الإل

                                                
15) Rosenfeld v. Zerneck, 4 Misc.3d 193, 776 N.Y.S.2d 458 (Sup. Ct. Kings 
Co., NY, May 4, 2004). 
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٣١٩ 

و  ي مع ال ق ل ال ل وتارخ ال ان ال ع وع دة وال ات ال د ال ال 
أ ارًا  ام، إق ض والأح ل ع اف على ق ه لا ي ل، ل ل الع ل  ن أمازون ق اس

ج  اء ال ل ل ا ) ق(الع ً هل ب سل أمازون لاحقًا إلى ال ف س ، وس أم
ونًا آخ  ه(إل ل عل سالة"ُ وني لإرسال ال ض ") ال الإل ل ع وال ي ق

ب مع تا ل ج ال لغ ع إرسال ال ل و رالع ق ل ال ع . رخ ال م عق ال ث ي
ل ه الع ل ج  صة . ل لاء ف ح الع ان م اءات على ض ه الإج ل ه اع ن م

ة أو ب ة ور اعة ن اته و ل اجعة  اجعة وم ام PDF ل و والأح   .م ال
ة  افقة على اتفا وني هي ال ة ل عق إل ان قة ال ) shrink-wrap(ال

ة ل شائع في  shrink-wrap ت اتفا امه  نامج، ي اس ج ب عادةً إلى عق م
ة اردة في اتفا و ال د وال ن ال نامج، عادةً ما ت خ ال ة ت -shrink  اتفا

wrap  نامج ن في ت ال م أ ال ى ي ة ح ئ ن . غ م ، س ى آخ ع
ا ام العق م و وأح جش فع ال مقابل ال ع أن ي اجعة فق    . حة لل

ام  ،وحالًا و وأح ان ش ل ما إذا  قة في العال ح ة م ائ ج آراء ق لا ت
ة ة وقابلة  shrink-wrap اتفا ن صال ع  أن ت ام عق ال ل إب ة ق ف غ ال

ف ل أك ،لل ان ت اك  و أن ال غ م أنه ي وعلى ال اف    ن الاع
shrink-wrap ة ال في ق ا ه ال اح ال   ، ضProCD دون الإف
Seidenberg  ة ات ال لا ت  ،وفي ال مات ال ن معاملات معل ي قان

ح ل أن  (UCITA) ال و ق اجعة ال صة ل على أنه إذا ل  ل ال ف
فع ج إلى ا ،ي اج إعادة ال اد ،ومع ذل ،ل اق  UCITA لا ي اع على ن

ة ات ال لا   .واسع في ال
و   د وال اح ع ال ات الإف ل اه ل ا ات ً اك أ ي، ه اد الأورو في الات

هات ج هل وفقًا ل ة مع ال ام أ اتفا ل إب اد الأوري ق ارة  الات أن ال
ه ج ة، وت ون اد الأو  الإل هل في  ريالات ق ال أن حق ع،   ٢٠١٤ع ُع لل

ارة غ العادلة ارسات ال هات ال ج أن . وت ح  ة، يُ ون ارة الإل ارسة ال في م
ل  ل تق ال ها ق اجع ام لل ل و والأح ف ال امج ب ات ال ائع م م  ق
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ف قع ال أو ت و على م ضها في ال ي إلى م خلال ع ع ا ت  ارت
ها لاحقًا ع إل ج لها على وس دائ لل ي  ت ات ال ل  . ال

ع  قة هي الع الأساسي ل وني، فإن ال عاق الإل ل ال ان ش ا  مه
عاملات ، أو  . ال ع اف ق اج ن الأ ة، ق لا ت ون ارة الإل ة ال ل في ع

عاملات ع عة لل عة ال و ال اءة ش صة ق اف ف اح للأ ، ق لا ت ن  الإن
د في  قة، وال س اء م مع م ال اك حاجة إلى إن قة، فه د ب ام العق وأح

ة ون د الإل ام العق م في إب اء ثقة ال قابل إلى ب   . ال
ذج م ن م ال تق ن ود  "Trustmark"ق  د،   لل للعق

ة  ا ة  ا د ح ات وج ع ذل إث ه  قل  ف ثال م ل  ده م ق افقة على عق ال
ل  ود(للع الها ). وال هج،  إج ا ال د الهامة مع ه عان م الق اك ن ، ه ومع ذل
  :ا يلي

ن : أولاً   اج مات، ح س اغ في تق ال اد ال ًا أمام الأف ع حاجًا 
ا ام إلى ص ل ه اس ل ل ل ال ن ال ه، ق  ق م ص اس وال غة عق م

ادها ة  اع ذج د ن ل لها عق مة و ي ) وس أو خ ائع ال ار ال على غ
ل اقع م اء لل ع وال اسات ال ارسات وس ة وال ص ان ال ن ب ي  eBay ي وال

ل ات م ل ال ة م ق ورها مع ن (TRUSTe)  ب ل أن ت ، ول م غ ال
ة  ا ف ال في ل ا  لة  ة ومف ل ن ع في ل ا  ة واسعة  ذج د ال ه العق ه

ة اس   . ال
افقة : ثانًا ل م نة، وت ن غ م د س ه العق ل ه ، أن م والأه م ذل

ة ل  ا عة اس ها  ي ل ت قل، وم ال ال ال ف ال ل، ال غ وف ال
 ، مة إلى ال جهة ن ال ة ال س ونة في ال ة ال د ذل إلى تع م س
ل وفقًا  غ ها في وق ال أك م مات وال ة لل عاق و ال ار ال ح  اخ

الي ضع ال م وال لات ال ف   .ل
عاق ع الإن  ني في ال ق القان م ال د لإزالة ع ل جه ن على ال وق ب

ال  ن الأون ل م قان م  ولي،  ي، وعلى ال ال ي وال ولي والإقل ال
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ة ة الأم ال ة واتفا ون ارة الإل أن ال ذجي  في"ال افئ ال ف "نهج ال به
ارة  ات ال ة م خلال تق ر ات ال ائف ال اض أو و ق أغ ة ت ي  ت

ةالإل    .ون
ة  ون ارة الإل أن ال ذجي  ن ال ال(ي القان  على أنه  )١٦()الأون

انات في  ام رسالة ب انات، ع اس له ع  رسائل ال ض وق ع ع الع ال
د أن رسالة  ف ل ه لل ا العق أو قابل ة ه ار صلاح ز إن ، لا  ت العق
ة  ض ف ه ال ج ي، ت اد الأورو ض، وفي الات ا الغ امها له انات ق ت اس ال

ارة الإل أن ال ة  ة الأورو ة،  –ون ون د الإل أن العق ام  ت على ثلاثة أح
ونًا د إل ام العق إب ح  ني  امها القان ان أن ن اء  ول الأع ام ال ها ال . وأه

ادة  ها في ال ر عل اء )١( ٩ الع ول الأع اقع م ال ل في ال ي ت ، وال
ي ق ام ال ة لإزالة الأح عاتها ال دف ت وني للعق ام الإل   . تع الإب

د   ًا ي على أن العق ا أف عاتها ح اء في ت ول الأع ي م ال أدخل الع
سائل مة ب د ال ة للعق ن ة القان لاح ة لها نف ال ون سائل إل مة ب ة" ال  "تقل

ي . أك ي ال ن ال ات القان ل عل  ا ي ص،  ها على وجه ال ج  
د ام العق اً "إب اب ح على أن "ك ض اء ب ول الأع ال اصة  ل ال عات ال ، ت ت

ا ال ة تفي به ون د الإل ع . العق اب ال ي ل ل ال ، اع ال في ال
وني في مارس  عاق الإل ال ف  ي اع ، ال ي د ال ن العق  .١٩٩٩قان

د ال  ن العق د قان اع ت العق ات في ق غ ي م ال ي الع . ي ال
ي،  د ال ن العق ج قان قة،  أ  ام العق  ال،  الآن إب ل ال فعلى س
انات  مات ال ل والفاك ومعل ات وال سائل وال ة وال ات الاتفا ا ل ال ت

وني ة وال الإل ون   .الإل
  
  
  

                                                
16) The UN Convention 2005, Article 9. 
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  المطلب الثالث

 أطراف العقد الإلكتروني
ائع ة؟ هل ه ال عاق اف ال ت  "ب" أم ال  "أ" م إذن الأ ة ال أم أجه

ال  اصة  لة في "ب"و "أ" ال اف ال ع الأ د ج د  ج ح م ؟ لا ي
ام  د أح غ م وج ة، على ال ة الأم ال ج اتفا اده  وني وس ال الإل الات

ونيذا ال الإل ة في الات ار اف ال ع الفه للأ ف    . ت صلة ق ت
ادة  د ال ال، ت ل ال اق ال ي  ١على س ة ال ة الأم ال م اتفا

لفة"على لها في دول م ي تقع أماك ع اف ال اف ولا "، ول"الأ ة الأ لا ج
اف أو العق ار للأ ني أو ال ع ال ا ادة "ال ، ت ال م ) ١( ٤، علاوة على ذل

ة على تع ة الأم ال ئ"اتفا ه"و"ال سل إل وني"ال ال الإل د . للات ت
ادة  ئ" )د( ٤ال له "على أنه "ال وني م ق اب الإل اء ال ف ت إرسال أو إن

س  ل  ع ف  ل أ  ؛ لا ت ، إن وج ل ال ه ق ة ع ا ل أو ن عل ب ا ي
وني ال الإل   .)١٧(الات

ادة   د ال ه")هـ( ٤ت سل إل ال "على أنه"ال لقي الات ئ ل ه ال ق ف 
ال  ل الات عل ب ا ي س  ف  فًا ي ل  ها لا ت وني، ول الإل

وني لات "الإل أ إح ال وني، ت اق الإل ال أنه في ال ي  ، م ال
ل ال ه في ش اس لة  ول ع معاملة م اف أنه غ م عي أح الأ ما ي ة ع

ل  ة دل ون عات الإل ام ال ة واس ت و ة ال ام الأجه ا في اس وني، ولا س إل
  . على الإذن

ي  وف ت ن  ة،  أن ت ق ة ال ة والأجه عاملات الآل ة ال م أن مع تق
ول أك ف ال الات  ال ا ات ج ل ر الأخ ل ال، ال ل ال ا، على س ً تعق

                                                
17) F. Wang and N. Griffiths (2010) ‘Protecting privacy in automated 
transaction systems: a legal and technological perspective in the EU’, 
International Review of Law, Computers and Technology, 24 (2): 153–62, at p. 
159. 



  ود التجارية في البيئة الإلكترونيةمنظومة العق

  أحمد رجب عبد الخالق قرشم. د

 

٣٢٣ 

ى ع" ت ح "ال اص  ي ان آخ مع أش ًا في م ده ج ج ًا ب اسًا ح اس إح لل
ف اً "آخ دون ال    ".فعل

مة م ح أن  جهة لل ة ال س ا مع م ال ج ل ه ال اب م ه ي
ل  ع ة ال  س ام ال انًا ن اك إن ق ه أن ه ارًا أو  معاملة، الف ل ي ق

ة الإرسال  ت ال مع تق و ان ال ة الإشعاع، وذا  عامل في تق ًا  م ج ق آلًا 
ل( اس ال وف  ع ن ) ال ائع، فهل س ل ال ع وت ع عق ب اً في ت ر م

ف ال  ت أو ال و ف ال ي في ال أ ال ولاً ع ال ت م و ا ال مج ه ي
ي  ي وت امها ل اك حاجة إلى معاي  اس الي ه ال ث؟ و ما  في عق ع

وني، ال الإل ولة ع الات اف ال ة الأ عاملات الآل ة ال   .)١٨(في أن
ان ، إذا  ار لف "ب"و"أ"في ال ان في دول م عاق ول ل م ("ي

ةال ة الأم ال ت في اتفا عاق ول دول م ا ال ل ن  ، ")ور أن ت
ار "ب"و"أ"فإن ة لا  اع ة الأم ال اق اتفا ج ن ة  عاق افًا م نان أ س

ت ال  د جهاز"ب"ك ا بل م عاقً اص . فًا م ت ال ان جهاز ال إذا 
نام"ب"ال  ًا مع ب ة ع م ا ل ن ع مة وال  جهة ن ال ة ال س ج ال

ه ا ال ار ه نامج،  اع لات ال ف ة وفقًا ل لاً ال ُ معاملات آل از و
ار  عي أو اع   .)١٩(ل 

وني أن    ل الإل ن،  على ال ل في القان فع ن العق سار ال ي  ل
ة في ا ه في ال العقإلى ن ام  ن م . لال ار أعلاه،  س إذن في ال
ف أك م أن ال ائع B ال  ال ال ا؟ A وال ان أنه ا حقًا م ي  ه

ة ل م  اف"تُ لاً م "الأ ل  ي  أن ت ة، وال ة الأم ال في اتفا
ة ن انات القان ع وال اص ال ي. الأش قة ت لف  عاق ع  ت اف ال أ

                                                
18) Contract Law of People’s Republic of China, adopted and promulgated by 
the second session of the Ninth National People’s Congress on 15 March 1999. 
19) M. Winn (2005) Electronic Commerce, 2nd edn (New York: Aspen), p. 293. 
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اب قة ال ن ع  ها . الإن ع قي ب اف وتل ف الأ ، ق لا تع ن ة الإن في ب
وني ه الإل ب في عق ع م ج ت ع ولا ي   .ال

ة  عات ال ائل لل ة  ون ادقة الإل ات ال ق اي ل ام ال أد الاس
ادق اءات ال ها م إج ني  ال وغ ار قان ة إلى خل حاجة إلى إ قل ة ال

ه  ل ه ام م ني ال ق ي ع اس أن الأث القان ق  م ال ل ع قل د ل م
ي  ة ت ة الأم ال اول اتفا ة، لا ت ون عات الإل ي ال ال ة، و ي ات ال ق ال

ة  عات ال ة لل ائف مع ة ل اف ة م ات مع ، فإنه .  التق لاً م ذل و
ة  ا ثقة  ة م ون الات الإل ار الات ها  اع ج ي  و العامة ال ع ال

ع ات ال ل اجهة م ن قابلة للإنفاذ في م ة وت  (٢٠).كا
الات  ل الات اف على ق ة الأ ة الأم ال ه، لا ت اتفا ق نف في ال

ة، ح  ون ة أم لا، الإل ون عات الإل ام ال ة في تق اس اف ال ن للأ
م اف"ع مفه ة الأ قلال ادة"اس ح ال ة، ح ت ة الأم ال ا لاتفا رً  أمًا م

امها أو ) ٣( ل م أ م أح ل أو فق ال ة  عاد ت الاتفا اس اف  للأ
أ ا ال اف ه ها، ي ة الأم  تغ تأث ج اتفا ة  عاق فاوضات ال ه في ال ال

ام  ف على اس ار أ  غي إج الي لا ي ال ال، و ة مع وجهة ن الأون ال
ل وض والق الع عل  ا ي د  ة في ت العق ون سائل الإل   .ال

الا  ل إلى الات ص ق إلى ال ف اف ق  م ه أن أح الأ ق ف ال ت ال
ادقة لام أو ال اكل الاس امها أو  م فة لاس ع ة أو ال ون ، . الإل ومع ذل

الح  عات ل ة لل ن ات القان ل اف ب ال ح للأ اف لا ت ة الأ قلال فإن اس
ة، وه  ون عات الإل ة م ال ث ف درجة أقل م ال ي ت ادقة ال أسال ال

ةال الأدنى م ا ة الأم ال ف بها في اتفا ع عاي ال   .ل

                                                
20) R. Purdy, Deliverable D7.2: Scoping Report on the Legal Impacts of 
BEAMING Technologies, EU FP7 Networked Media and 3D Internet– 
248620, 20 July 2011, pp. 6 and 13. 
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ادة  ف ال ال، ته ل ال ائ ) ٣( ٩على س ة إلى إزالة الع ة الأم ال م اتفا
ة  ات الأخ ل ل ث على ال ة ولا ت ون عات الإل ام ال ل دون اس ي ت ال

وني ع الإل ه ال عل  وني ال ي ال الإل ادة . الات م ) أ) (٣( ٩وفقًا لل
قّع  ة ال ي ه وني قادرًا على ت ع الإل ن ال ة،  أن  ة الأم ال اتفا

وني ال الإل اردة في الات مات ال عل ال عل  ا ي قع  ة ال  .والإشارة إلى ن
ادة  قه) ب) (٣( ٩وت ال ع ت ن ل الأم ال ي ل على نهج م  ك

ادة  ج ال مة  ع ال قة ال قة ). أ) (٣( ٩م خلال  ن ال  أن ت
ادة  ج ال مة  ض ال م أجله ) أ) (٣( ٩ال اس للغ ر ما ه م ق قة  ث م

ا في ذل  وف،  ع ال ء ج ه، في ض ال  وني أو الات ال الإل اء الات ي إن
 .أ اتفاق ذ صلة
عان  اك ن ادة ه ال عل  ا ي اغل  ا يلي) ٣( ٩م ال الها    : إج

اب : أولاً   اردة في ال مات ال عل قّع على ال افقة ال ل م ور  هل م ال
م ف؟ هل مفه ة ال د الإشارة إلى ن وني، ول م ع"الإل ورة "ال ال ي  ع

ف امل ال ي ال ال  ف على م الات افقة ال ع؟  م   ه ال
ع: ثانًا ر أن ال ق ء أن  اس"ك  لل ر ال الق ه  ق  ث ؟ ما "م

ة"ه ث ار ال ف "اخ اشًا ب ًا م ا ان ارت ت ي العائق م ، فإن ه ؟ ومع ذل
اك  ، ه ي وال اد الأورو ة والات ات ال لا ادقة، في ال وني وال ع الإل ال

ا اب م ات أس ل أن م اع  ف ق ن لأنها ت ة ع الإن عاق اف ال ي الأ ثلة ل
ة ة اله ال ة ال ون عات الإل   .)٢١(لل

ه لافات ب ا اخ اك أ ف. ه ة، لا ي ات ال لا وني  ففي ال ارة الإل ن ال قان
نامج  ل ب ونًا، م لاً إل اف ول و فًا للأ ح تع ة أخ ال ت أو وسائل آل

ها  ل عل ي ت ال ائج ال ولاً ع ال ا ال م ن ه مها ش ما، 
ة في الق  ف ة ال لاح اً ما ت ال ا أ ام تل الأداة، وه قها في  ٩اس ت

                                                
21) A/CN.9/527, Report of the Working Group IV (Electronic Commerce) on 
the work of its fortieth session (Vienna, 14–18 October 2002), para. 108 
(hereafter, ‘A/CN.9/527’). 
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ة ون ة الإل ن  .)٢٢(ال لاء ال ها ال ي ي اءات ال اءات ال الإج ل إج ت
 ، وني، أ أداة ال ل الإل ها ال ي ي اءات ال الإضافة إلى الإج  ، لل

ح ار ال ن ال ا أن (UCC) القان ً أ "ي أ ة  ا ن  ائع ق أن ت ع ال عق ب
لا  ل  ك م ق ل ل، وال ض والق ا في ذل الع افقة،  هار ال ال لإ ل م الأش ش

ج  ف ب ع ف ال  ل ال فاعل ب و ، وال ون لاء الإل ، وتفاعل ال د عق
د وني وف   ". إل

احةً على أن ال  ة في ال ص ون عات الإل ن ال ، ي قان في ال
ر شهادة  ي ت مة ال ولاً ع ال ن م وني س ي الإل مة ال م خ ق ال 

هادة ال غ م أن ال ة، على ال ادقة رق ل ش م امها م ق ة  أن ي إب ق
ي آلي ام ت عل . عي ون ل إضافي ي اك م ي، ه اد الأورو في الات

ارة  أن ال ة  ة الأورو ض ف ه ال ج ن في ت ة ع الإن عاق اف ال الأ اف  الاع
ادة  د ال ة، وت ون أن ال )٢٣()ب( ٦الإل ة  ة الأورو ض ف ه ال ج ارة م ت

ي  ارة قابلة لل الات ال ن الات ي  أن ت ة ال فا ات ال ل ة م ون الإل
ال  اء الات ار ال ي إج عي أو الاع ي ال ال ، و ت ا ال على ه

ه ة ع ا ار ن   .ال
  

  المبحث الثالث

  وقت ومكان إبرام العقد الإلكتروني
ه وتق   :ت

و  وني، للعق الإل عاق الإل ام ال ام إب ل لإت اب والق فة الإ ع ان ل ق ني ت
ا  ة، لأن ه د العاد ه ع العق ، ع عاق ام ال ه إت ي ي  ب ال لاف الأسل وذل لاخ

ة ون سائل الإل ع م خلال ال  .العق ي ع 

                                                
22) UETA, Section 2 and 14. 
23) EC Directive on Electronic Commerce, Article 6(b). 
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ق ان ذل في ال وني؟ هل  ام العق الإل ى ت إب ، م ار ل ففي ال  ال أك
، أو نق على  B ه اقة ال فع ع   ال ب، أو قام  ل ذج ال ال ن
ما تلقى"أواف"زر ن ذل ع ؟ هل  أن  و د وال ما "ب"أم"أ"على ال أو ع

ل اء؟"أ"ع لام  الأخ ور ف وق تف واس لة أعلاه، م ال ة على الأس للإجا
وني ال الإل الات  الات أ في الات ا ال ً ل وأ ض والق الع علقة  اع ال والق

ة ون ة .الإل ال ال ال ح ذل م خلال ال م  ف نق ة س   :وعل
ل الأول   .وق الإرسال: ال
اني ل ال لام: ال   .وق الاس

ال ل ال لام: ال ان الإرسال والاس   .م

  المطلب الأول

  وقت الإرسال
ة م الأن ل  ت ، ف ام العق ي وق إب لفة ل لفة معاي م ة ال ن القان

ولي  ار ال ن ال ة للقان ة الأم ال ال(ل أن ) الأون ة  اول تق قاع ألا ت
ن ال على أ عق  اع ت العق للقان الفة لق ن م وق ت العق ق ت

ة. مع ون ارة الإل ة ال ال اتفا تها الأون ي اع ة ال ة -الأخ ة الأم ال اتفا
ة  ول د ال ة في العق ون ات الإل ا ام ال اس(أن اس ا يلي  ها  ة "ار إل اتفا

ة فا -")الأم ال وني، لل عاق الإل اق ال ، في س ح لل م إرشادات ت تق
ات  ًا في الاتفا مة تقل لال لي، م ن ال ة والقان ول لام"و"إرسال"ال لاغات"اس   .ال

ام ع تل   ه الأح لفة في ه اغة ال ع ال ف  غ م أنه ي على ال
ة  ل ة ع اج ن ه إن ة، فإنه لا ُق م ذج ال ال ان الأون دة في ق ج ال

الأح  لفة، بل  ف[م لف] ته ة في م ل الاتفا ل ع ه ة، م  إلى ت ن ال القان
اص العامة لة مع الع اع ذات ال اغة الق اءمة ص لام  خلال م ع الإرسال والاس ل

لي ن ال   . ج القان
ادة  ة على أن) ١( ١٠ت ال ة الأم ال اب "م اتفا وق إرسال ال

ئ  ة ال مات ت س عل ام ال ه ن ك  ق ال ي وني ه ال ف الإل أو ال
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ئ ة ع ال ا ادة "ال أرسله ن ا ت ال ال ) ١( ١٥، ب ن الأون م قان
ة في  ون عات الإل ن ال اف مع قان ا ي ة،  ون ارة الإل أن ال ذجي  ال

اد الأوري  ة،(UETA)الات ون عات الإل ن ال لل ع  ،وقان على ال
الي مات وق إرسال الات":ال عل ام ال ه ن خل  ق ال ي وني ه ال ال الإل

ة( عال ة ع ) ال ا انات ن ئ أو ال ال أرسل رسالة ال ة ال خارج س
ئ   .)٢٤("ال
ف حًا أك دقة لـ UETA ي ل ش مات"ك عل ام ال ام "ن ، أ أنه  تع ن

ق ة ال اس امه ب ان ما أو اس مات في م عل ار تعال في "الإرسال"ل، وت اخ
مات  ام معل وني ن ال الإل ه الات ك  ق ال ي ة على أنه ال ة الأم ال اتفا
 ، مات آخ ام معل ه ن خل  ق ال ي لف ع ال ئ، وه  ة ال ت س

ة ع  ع الف ي وق إرس"إرسال"وذل ل ة، إعادة ت ون ة غ إل ال في ب
ل  ل أف ع  اس  ق ال ه وفي ال ح  وني ه تغ م ال الإل الات

م ة ال ج ل ة ال قائ في ال   . ال
ة،  ون ارة الإل أن ال ة  ة الأورو ض ف هات ال ج ي، فإن ت اد الأورو في الات

ة  ة الأورو ض ف ع لل ع ع  هات ال ج هات ال(وت ج لها ت ي حل م ة ال ض ف
هل في  ق ال أن حق ة  أن ) ٢٠١٤الأورو ة  ة الأورو ض ف هات ال ج وت

ي عًا ع ت ة ج ة، صام ون عات الإل ض"ال الات "وق الع ل على الات لل
ل في تق ف العام ال ة، مع اله ون امة م "الإل ة م ا ة واج اد ا اق ا م

ة تع ح ة م ق رق قات القابلة  س عة وال ع والفائ ال ن ال على الإن
ي ل ال غ ة م عام  ،"لل ة الأورو ض ف ل ال ي  ٢٠١٠تع ق ال ال ول الأع على ج

ا ا  -لأورو ادرة أورو   .)٢٥(٢٠٢٠م
                                                

ة ع  )٢٤ ن ات القان ع وني لل ادل الإل ، ت ال ار ادل ال ع ال زروق، ت ال
 ، ا عة الأولى، ال رات دار الأورمان، ال ، م ن    ٢٠١٦الإن

25) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the 
Internal Market, COM/2012/0238 final – 2012/0146 (COD), Brussels, 
04.06.2012 (hereafter ‘the Proposed Regulation for Electronic Transactions’). 



  ود التجارية في البيئة الإلكترونيةمنظومة العق

  أحمد رجب عبد الخالق قرشم. د

 

٣٢٩ 

قة في   ا وتع ال ي في أورو ق ر ال اج أمام ال م أجل إزالة ال م ال
و  قل الإل أنال اح ت  ة اق ة الأورو ض ف ت ال وني " ني، اع ع الإل ال

ة اخل ق ال ة في ال ون عاملات الإل قة لل ث مات ال ن  ٤في  "وال  ٢٠١٢ي
اس( ع  ا  ها  ة"ار إل ون عاملات الإل حة لل ق ة ال ة "). اللائ أدخل اللائ

ة  ون عاملات الإل حة لل ق ة لـال ي فا ال وني"ال ي الإل م ع ال ا ) ٥الق ("ال
وني"و ل الإل مات ال سلة أو ) ٧الق ("خ انات ال ني لل الأث القان عل  ا ي

لام وأ  أث بـ تارخ الإرسال والاس ي ت وني ال ل الإل مة ال ام خ اس ة  ل ال
ه   ار إل انات م وني متغ في ال ي إل ع . زم ا أك على أن ال ت ال

ن  وني  أن  ي الإل م ي ال"ال ق العال ال قة  ًا ب ت قة  (UTC) م
ف ل غ قابل لل انات  غ ال ال ل ع أ اح ي ". ت ار ال ز الإ ع س
ل في الا مات ال ة وخ ون ة الإل م ع ال ا ح لل ق اق ال ًا الات ي ن اد الأورو ت

ة  ق اب ال ي ال وني إذا ت ت ال الإل لام الات ق إرسال واس ني ل ق القان وال
ة اس   ٢٦).(ال

ث وق إرسال  ، س اب ار ال ة على ال ة الأم ال اع اتفا ع ت ق
ق ال  ما ي ة ع ون الات الإل و "فأوا"على زر"ب"الات د وال على ال

ائع ه إلى ال ل سل  ل "أ"و فع ع ال ال ذج ال اقة (مع ن ل  اء تفاص أ إع
ان ة ال )الائ ال س ل م ذج ال ك ن اء، ي الإج ام  إذا ". ب"، لأنه ع ال

ل ا مات ال وني وخ ي الإل م ع ال ا أن ال ة  اب تق اذ ت ا ات ض وني، اف لإل
وق  غ ال ع الف ل  ذج ال ق إرسال ن قًا ل قًا وم لاً د ز س فق تع
ة  س ة ال ة في أجه م ا ال لف لل اد ال لفة والإع ان ال ل ة ب ال م ال

لفة   .ال

                                                
26) J. Kotrusz (2009) ‘Gap-filling of the CISG by the UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts’, Uniform Law Review, 26 (1–2): 119–63, 
at p. 145; and see also the 45th Session UNCITRAL (New York, 25 June – 6 
July 2012) endorsed the 2010 edition of the UNIDROIT Principles 
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  المطلب الثاني

  وقت الاستلام
ة ا وني، فإن اتفا اب الإل لام ال ق اس عل ب ة ا ي ة لها قاع لأم ال

لفة، وهي  غة م ة ول  ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون اثلة لقان م
ف إلى ة"ته ون الات الإل ان الات ا فق زع عادل ل ق ت ة "ت ح اتفا ، تق

ة لـ ي اغة ال ة ال جاع"الأم ال رة على الاس  :وهي"الق
لام ال جاعه وق اس ه م ال اس ح  ق ال  وني ه ال اب الإل

ال  لام ات ه، وق اس سل إل ده ال وني  ان إل ه على ع سل إل ل ال م ق
ه م ال  ح  ق ال  ه ه ال سل إل وني آخ لل ان إل وني على ع إل

عل ان و ا الع ه على ه سل إل ل ال جاعه م ق ال اس ه أن الات سل إل  ال
وني قادرًا  ال الإل ن الات ض أن  ان، وُف وني ق ت إرساله إلى ذل الع الإل

ه سل إل وني لل ان الإل ل إلى الع ما  ه ع سل إل ل ال داده م ق   (٢٧).على اس
ه م ال ح  ق ال  وني ه ال اب الإل لام ال أن  أ أن وق اس

ان غ  وني إلى ع ال إل ه، إذا ت إرسال ات سل إل ده ال ان ال  ن الع
ال  ه أنه ق ت إرسال الات سل إل رك ال ما ي ًا فق ع ل اره م د، ف اع م

ان وني إلى ذل الع  .الإل
ة الأ ل ة وال ول ان ال لف ع الق اث تأث م ا إلى إح ف ه ل لا يه خ م

ة  ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ادة (قان ادة (  UETAو) ١٥ال ال
ي ) ب ١٥ ة ال ون عات الإل ن ال ادة (وقان ة)١١ال ع فعال  ، ول ل

اغة  ارة ع  تغ ال ا ال ار م وني مع الأخ في الاع ال الإل الات
ل إل"الأخ لـ خ داد ال لقي م خلاله اس مات ال  لل عل ة ال ام معال ى ن

                                                
رة، /د )٢٧ امعي، الإس وني، دار الف ال قل والإل ات ال ر، الإث ، ٢٠١٤محمد ح م

  .٣١١ص
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وني ل الإل ن  "ال ن " وأن  ل قادر على أن  ا  في ش ة ه اس ها ب ت معال
ام   .)٢٨("ال

ي اد الأورو ة  ،في الات ون ارة الإل أن ال ة  ة الأورو ض ف هات ال ج ل ت تف
ة  ض ف ع لل ع ع  هات ال ج ة وت ة (الأورو ض ف ه ال ج الها ب ي ت اس ال

هل في عام  ق ال أن حق ة  أن ) ٢٠١٤الأورو ة  ة الأورو ض ف ه ال ج وت
وني ال إل لام ات د اس د  ف ش م ة في ت ون عات الإل غ  ،ال على ال

ارة الإل ال اصة  هات ال ج ة ت ال ة الأورو ض ف ة م أن ال ادة (ون ) ١١ال
الي أ ال اء ال ول الأع ل ":على أن ت ال لام م الاس ار  ُع الأم والإق

ها ل إل ص ه ال جهة إل اف ال ان الأ إم ن  ما  أ". ع ا ه م ة "وه ان إم
ل ص ة" ال ون الات إل لام ات ات اس إث عل  هات . ا ي ج ، فإن ت ومع ذل
ض ف لال ل أك ما ال  ضح  ة لا ت ون ارة الإل أن ال ة  رة "ة الأورو الق

ل ص   ."على ال
ة  ة الأم ال ف اتفا ادة (ت ًا لـ) ٢) (٩ال ض ارًا م ل"م ص ة ال ان ، أ "إم

م "أنه اق لع ًا، أو ي على ع ال أو العق م ن الات ن أن  ل القان ح ي
ا د  مات وج عل ان ال وني إذا  ال الإل ات ع  الات ل فاء ال ة، ي اس

ها لاحقًا ع إل ج ام لل ن قابلة للاس ها  ت ل إل ص ه  ال اردة  ضح " .ال ت
ة لعام  ة الأم ال ة لاتفا ف ة ال ة ٢٠٠٧ال ل ها"أن  ل إل ص ي " ال تع

مات  عل اً أن ال اءة وقابل ض ن قابلة للق ت  أن ت انات ال ل ب في ش
ل إلى  ة ال اس ه ب ل إل ص ام  ال ال إلى ن الإ فا  د الاح ، ي ف لل

لام مة أخ ل الاس سائل مع خادم أو خ ل لل ك ال ال ت  .إزالة اح
ة ا ة وال ة والإقل ول عات ال ي أ م ال غ ة لا  ل  ا م ا ة ق ال ل

ه  سل إل ان ال مات، وما إذا  عل ام ال ي ن ة ت لام، و ق الاس سل ل ات ال إث
ى ، ما ه مع ع ا ال ع ه اء تغ  جاعه"ه إج ن " اس ما  ، ع

                                                
28) Comments of the UETA from the Annual Conference Meeting in its One-
hundred and eighth Year in Denver, Colorado, 23–30 July 1999, p. 53. 
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ان داد وما إذا  لاً للاس وني قا ال الإل جاع"الات لاً للاس رة ع"عادل"قا لى الق
ل ص اب ". ال لام ال ي وق اس لة في ت ارات م اك ثلاثة اع في رأيي، ه

الي وني على ال ال  ٢٩):(الإل
ال، إذا  :أولاً  ل ال د، على س ان ال ل للع ص ة ال ان ي إم  ت

ضًا إلى"أ"أرسل له وال نادرًا ما "ب"ع اص  وني ال ان ال الإل على ع
ا إذا قام ً ل اره م ارة، فق لا ي اع اض ت ان ال "ب"م لأغ ع ع ب

ل اض الع ح لأغ ان ال اره الع اع ار  ل ال الع اص  وني ال الي، . الإل ال و
ل ان م ه م ع ل إل ص وني  ال غ م أن ال الإل ، فإنه ل "ب"على ال

ال الإ لامًا للات ونيل اس  .ل
اً  ة  :ثان ان ل إم ل، ح لا ت ص ة ال ان جاع وم م الاس غي ال ب ع ي

وني والأساس  ال الإل جاع الات اضًا لاس وني اف ال الإل ل إلى الات ص ال
ال  ه وأرسل الات سل إل ات ال اهل تعل ئ ت ار ال قي ه أنه إذا اخ ال

ام مع وني إلى ن ار الإل ل اع عق ن م ال ، فل  ع ام ال مات غ ال ل
ه الفعل عل داده  ى ي اس ه ح سل إل ه إلى ال ل ال ق ت ت  .الات

ا ع :ثال وني ال وني في غ ال الإل ال ال لام ات  .اس
وني  ان الإل في الع عي، أ أن :  أن  جاع وال ة الاس قابل

لا ماالاس ث ع د  وني غ م ان إل  :م على ع
ه) أ( سل إل ل ال جاع م ق لاً للاس وني قا ال الإل   .ح الات
د) ب( ان ال ال ق ت إرساله إلى ذل الع الفعل أن الات ه  سل إل رك ال   .ي

ي  ه اس م اك حاجة إلى م ، ه ة ارة أخ ان ح العلاقة ب إم
ل ص ي لـ )٣٠(ال ام ال ف ال عي، وق ي جاع وال ي "والاس م ع ال ا ال

وني وني"و) ٥الق ("الإل ل الإل مات ال حة ) ٧الق ("خ ق ة ال ج اللائ
                                                

29) R. Stone (2005) The Modern Law of Contract, 6th edn (London: 
Cavendish), p. 49. 

٣٠ ( ، امعي، م ة، دار الف ال ول ارة ال د ال وني في عق ، ال الإل ا وح إب خال م
   .٩٨، ص٢٠٠٨
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ني  ل تأك الأث القان ائل م ي حلاً ل اد الأورو ة في الات ون عاملات الإل لل
ا ة اس ل سلة أو ال انات ال ارخ الإرسال لل أث ب ة ت ون ل إل ص مة ت م خ

هل وني م ي إل ع زم ا ه  ار إل انات ُ لام وأ تغ في ال  .والاس
ة   اب إضا ف ت ل ل مات ال وني وخ ي الإل م ع ال ا ار ال ا اع ً  أ

ات ل فاء  و "لل ل إل ة أو س ون اسلات إل لام م اس ار  انات الإق ني أو رسالة ب
ه ''  ج ل ت ة و ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ن الأون ل م قان ج 

ارة ة ال ون ارة الإل أن ال ة  ة الأورو ض ف   .ال

  المطلب الثالث

 ممكان الإرسال والاستلا
ل -أولاً  ان ع ة م سل إل ئ أو ال ان لل   :ا إذا 

اب  ع أن ع أن ال ئ، و ل ال ان ع وني ق ت إرساله م م الإل
ه سل إل ل ال ان ع لامه في م وني ق ت اس اب الإل  .ال

ان لأح تل  ، و ل واح ان ع ه أك م م سل إل ئ أو ال ان لل وذا 
ة عاملة الأساس ال ان -الأماك علاقة أوث  ا ه م ل ه ان الع ض أن م ف ف ال

ان ا ه أك م م سل إل ئ أو ال ان لل ه، وذا  سل إل ئ أو ال ح لل ل ال لع
ان  ه ه م سل إل ئ أو ال ي لل ئ ل ال ان الع اض أن م ،  اف ل واح ع

سل إل ئ أو ال ح لل ل ال   .)٣١(هالع
اً  ل - ثان ان ع ة م سل إل ئ أو ال   :ا إذا ل  لل

لوفى حالة  ان ع ه م سل إل ئ أو ال ان -ما إذا ل  لل اض أن م  اف
ه عادةً  سل إل ئ أو ال ه ال ان ال   ه ه ال سل إل ئ أو ال ل ال  .ع

ا  ح ه اع، لا ُق قه، في حالة ال ن ال س ت ي القان ة في ت اع مه ه الق ه
ن  اع القان لف ق عامل مع م ة، ومع ال ل ان ال ازع الق اع ت اص وق ولي ال ال

                                                
31) Electronic record’ means a record created, generated, sent, communicated, 
received or stored by electronic means under Section 2(7) of the UETA, 
whereas ‘electronic communication’ means any communication that the parties 
make by means of data messages under Article 4(b) of the UN Convention. 
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ان أو ال ال   ان ت العق الق د م ما  وف ع أ ال ، ق ت ذل
قه  .ت

لح ، ي م ة أخ وني"م ال الإل وني "الات على رسائل ال الإل
ات ال ق ة وال ة الق سائل ال رة وال سائل الف ة، ال ه وال ل ق ة وال ال

فان ق ن ال ة، ق  اض ة الاف لاف ذل"القاع يلة"اتفقا  ات ب ت   .على ت
اً  ة - ثال ول ة ال رات ال   :ال

عاملات  ي ت ال ة ال ذج ان ال ات والق ولي والاتفا لا ي ال ال
أن فعا ة  ه ة ج ة قاع ون ارة الإل ، ال اض ت العق ل لأغ ض والق ة الع ل

د  أن عق ة  ة الأم ال ، اتفا ن ولي غ ال في الإن ف ال ال ي
ائع ولي لل ع ال ل (CISG) ال ض والق اع الع أن ق امًا    .)٣٢(أح

ادة  ال، ت ال ل ال ع على أن) ١( ١٥على س ة ال   :م اتفا
ض سارً " ح الع هأن  وض عل ع ل إلى ال ما  ل "ا ع ، وق ذ ال

لح ، فإن م ا ال اض ه ار أنه لأغ ي "ل"الاس ة ال م ة ال ق اف مع ال ي
ادة  ض، وت ال م الع وني إلى خادم مق ال الإل ها الات خل ف م ) ٢( ١٨ي

ل على ما يلي ع  ة ال  :اتفا
ا في ا" اب سارً ل الإ افقة إلى العارض، ح ق ها إشارة ال ل ف ي ت ة ال لل

ق  ض خلال ال م الع افقة إلى مق ل إشارة ال ل إذا ل ت فع ل سار ال ن الق ولا 
اعاة  لة، مع م ة معق ة زم ن ف د، في غ د وق م م وج د، أو في حالة ع ال

ي  ال ال عة وسائل الات ا في ذل س عاملة،  مها العارض،  وف ال
وف على خلاف ذل ل ال ر ما ل ت ف على الف ض ال ل الع  ."ق

ا ال اض ه ار لأغ ل الاس خل ":لاح ال ما ت ل سارًا ع ح الق
 ، ض ق واف م الع ن مق ض،  أن  م الع افقة إلى خادم مق ال ة  ون إشارة إل

                                                
32) Electronic Communications under the CISG, CISG-AC Opinion no. 1, 
Electronic Communications under CISG, 15 August 2003. Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/ cisg/CISG-AC-op1.html (last accessed 30 June 
2013). 
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ًا، على تلقي ات احة أو ض ا ص ل، ولى ه ا ال ع، به ا ال ة م ه ون الات إل
ان  ."الع

ل ال في  ض والق ي الع ل في ت ة الق ع تع قاع ة ال أ أن اتفا
ع   ة ال ار لاتفا ل الاس ا إلى أن ال ً ر الإشارة أ ة، وت ر د ال العق

وني ض الإل الع ار  ة على الإق ة ع   نف القاع ا ل ب الح والق ال
ض"تف م الع وض أو مق ع ل إلى ال ص ض أو "على أنه"ال م الع إدخال خادم مق

ض م الع ق إ"مق ح واضح لل ض ونيدون أ ت ال إل لام ات   . رسال أو اس
د  ة في العق ون اسلات الإل ام ال أن اس ة  ة الأم ال ف اتفا ولا ت

ة  ول اس(ال ع  ا  ها  ة"ار إل ة الأم ال ض ") اتفا ة الع أن صلاح ًا  ح
لامها ة واس ون سائل الإل ان إرسال ال ها ت على وق وم ل، ول ال . والق لا ي

أن وق  ًا  ح ح ة أن تق ة الأم ال غي لاتفا ان ي ل ما إذا  ل ح اك ج ه
ل في الات ض والق ان الع أن س ة  ال ة ال ان القاع ة، وما إذا  ون الات الإل

ل ض والق أك م الع ة لل ا ن  ة س ون الات الإل لام الات إذا . وق إرسال واس
ال  ا ال  فعله ح ، ف ل ه، وذا ل   ، ف  تف ل كان الأم 

؟  ذل
ل ص اغة العق  ق ص عل ب ال ال الغ ع ال ن أمًا  ح ع الإن

ة،  ل ة الإن ة، وفى الق ون ارة الإل عاملة ال ة ال لاح عل  ة لأنه ي الأه
 ، ان أخ ها لاحقًا في بل ع إل ج ال لل ا ال ن في ه لاق للقان ة ان ق ت  ه ي اش ال

ة ج ال .Miles Far East Corp ض Entores هي ق رد دي ر الل  وق أص
اف ة الاس ي في م ئ  ٣٣):(ال

ال ع " ال الات ا م أش ًا جً لاً  لاق ش ة ان ق ه أن ي  ه كان م
الة، ل  ه ال اخ ع نه وقال إنه في ه ال ا  مان عقً افة، أ أن ش ي م

                                                
33) R. Stone (2005) The Modern Law of Contract, 6th edn (London: 
Cavendish), p. 52. 25 Brinkibon Ltd v. Stahag Stahl and 
Stahlwarenhandelsgesellschaft mbH [1983] 2 AC 34. 26 R. Stone (2005) The 
Modern Law of Contract, 6th edn (London: Cavendish), p. 55. 
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ة ج ائ ال، إذا حلق  ل ال ل، على س ع العارض الق اك عق ما ل  ة ن ه
ها،  لا ي العارض م  افق ه أو م افق خ  ل  ق ان ال ا  امًا  قها ت ف
د أن  ل  ل الق ق ر ال قع أن  ، وم ال اك عق ن ه قال، فل  اع ما  س

ة ة ال ائ ج ال اءل ض اس، أن . ي ال ا جادل  لاق له،  ة ان ق ا  أخ ه
هج  أن ي  ي نف ال ال ال مة ع  وسائل الات د ال ع العق على ج

ًا رة تق رة أو ف ن ف  .ت
رة  اف ف ل الأ مة م ق ال ال ن وسائل الات ما ت الة أنه ع ت ال

ة ة ال ل على القاع ة الق د قاع ًا،  أن ت ل . تق ردات  ل الل واف م
ة ار في ق ا الق ا الأساس،  وعلى Stahag Stahl ض Brinkibon Ltd على ه ه

رج في  ارها ت اع ات  ق فاف ال د ال وني أو عق د ال الإل عق عل  ا ي
ة رة"ف ، ق "ف ان إرسالها، ومع ذل لاً م م لامه، ب ل ح ت اس ،  أن ي الق

له، وق لا ت د وص وني  ح ال الإل ه  لا ي ف ل ع ت ى وق ما  اءته ح ق
الي م الأه ال لو ان الق ع س ي م ان ت   ).٣٤(ة 

ة   اس ل ب لام الق ما ي اس ب وق م ع اغة العق في أق ح أن ي ص ُق
اره  ،  اع ي ع تق اءة، على أ احًا للق ن م وني للعارض و ام ال الإل ن

ور ف ع م قعكاملاً  ا ه م ل  اءة الق ى ت ق لة ح ة معق   . ة زم
م  ق ف لل ن العارض ق اع ما  ام العق ع ، س إب ة ال اتفا عل  ا ي
قع أو م  اش على ال د ال ضه، إما ع  ال ل ع ه أنه ت ق وض عل ع ال

ى وني، وال  مات"خلال ال الإل عل   .)٣٥("واج ال
صل إلى اتفاق ى ي ال ف ح مًا ب ال ن مل ن العق ع الإن الأداة . ل 

ل  ل،  ض والق ل هي الع قاء العق ا ال ل ه ار م مة لاخ ة ال ة العاد ل ل ال
لاغ  ما ي إ ل وع الق ن العارض على عل  ما  م ع ام مل أ ال عام، ي

                                                
34) J. Savirimuthu (2005) ‘Online contract formation: taking technological 
infrastructure seriously’, 
University of Ottawa Law and Technology Journal, 2: 105–43, at p. 115. 
35) The UN Convention 2005, Article 11. 
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٣٣٧ 

ل  ال ه  وض عل ع ار ال ل تع الأف ض والق اع الع ، فإن ق ، ومع ذل ل ب
افقي ا ال ل ال ة ح اس ة وال اد ة والاق قا  .ال

ها في  ن هي نف ة ت عق ع الإن ل فاوض على العق وش ة ال ل إن ع
اد اقع ال ل، وال في : ال اد، والق ض ال ض، والع ة، والع عال ة إلى ال ع ال

ة ة ال ن اء علاقات قان ة . لإن ة في ب عال ق ال ة و عة والأجه لافات هي ال الاخ
ن   (٣٦).الإن

مة في ح أن  ة العلاج ل مل ض ه أن دع ة العلاج والع ق ب دع الف
ف  مًا لل قابل مل ع  ع ال ة،  ة تعاق ل اتفا له، ق  ض، ال ي ق الع

ض، ع ل الع ض ع ق ة الع أن ص ة  ة صام ة الأم ال غ م أن اتفا لى ال
فًا لـ ف تع ل، إلا أنها ت ض"والق ق الع ة ل   ". دع

د ض"وهي ت ق ع ة ل اف "دع ل عام للأ احًا  ن م  ، ام عق اح لإب كاق
، إ د أو أك د م هها إلى ف ج لاً م ت مات، ب عل ة ال م أن ي ت ة ال ن ح

مات  عل ض ال ع ع  ، قل رقي ال قة للعق ال ا ة م عال ة لل ون ة الإل ع ال
ض ول  ق ع ة ل ل دع قة ال ة و ع وال ا في ذل ال ات  ال علقة  ال
ر ول ل  ه احة لل قع ال م دة على م ج مات ال عل ًا لأن ال ضًا ح ع

د أو أك   . ل م
ة ة ل لان ة ال ة في ال ائ ة ال ل الة الإن ا م خلال ال ح ه  GB ي

v. Boots Cash Chemists.   ات على ض ال اف أن ع ة الاس رت م ق
م  لة وال ن ال ة قان ه الأح فاوض، ل ت ة لل ضًا، بل دع ف ل  ع ف ال

ات في م  ١٩٣٣لعام  ع ال ض ح ت ب م ع ل ه ال ق ان الع ة،  ق ال
لة ائع في ال ائع ع  وضع ال اء ال ل أو . ش لي لق وك لل والأم م

ة ق ض في م ال ة . رف الع ض ما، ق ت ال ي ع الي، م أجل ت ال و

                                                
36) C. Gringras (2003) Laws of the Internet, 2nd edn (London: Butterworths), p. 
24. 
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٣٣٨ 

ل لاً للق ع ذل قا ن  ضًا  ل أن ت ع لفة ق نات م نات ق ت م. ع م
، ما يلي ة الأخ ون سائل الإل ك وال ل ات وال ل ال ة  ن م ي ق ت ض، ال  :الع

ة  • عاق ة ال ض واضح لل  .ع
ة  •  .و ثاب
ة  •  .و م
ا  • اتفاقه ف  لا ال م  لها تلقائًا تل ي ت ق و ال  .ج ال

اقع ال ع م اول  ، ق ت ن ة الإن ام عق في ب ل على إب  ح الع
اغة العق على أنه  ل ص ان واقعي ق للة، إذا ت ت ب و م انات ش ام ب اس

ا ه ل ى  ات أو إلغاء العق أو ح ع ة ب ال ف ال ال لل، فق  لل . م
ة ال ازن ب ن ق ال ة ت اق في  ا ال أ في ه ي ق ت ة ال ع ل ال اول وت

لة  دها(ال م وج اف ) أو ع اد على الأ ة الاع ا ض م جهة، وح ع ام  في الال
ة م جهة أخ  ل  ن ي تع   . ال

ها  ل إل ص ي  ال مات ال لع أو ال وض ال أن ع أ العام القائل  ي ال
مًا  ع ض م ن الع ما  ى ع مة ح اص ل مل ود م الأش د غ م ب لع

ن . تفاعلي فاعلي"عادةً ما  لع "ال ال وض ال قل ع ة ل امج والأجه ا م ال ً م
ام العق  ف إب ل م به مات في ش عل ادل ال اف ب ح للأ قة ت مات  وال
اص  اب تل الع ض في  ل ع ة ل ا ام  ف في الال ة ال ن ن تلقائًا، ل ت

ل  ، م ام الأخ و والأح ف ال ،  ت الإضافة إلى ذل ها،  ائع وسع ة ال
ة  ة الأم ال غ م أن اتفا ة، على ال قة مع ن  اف الأخ ع الإن للأ

ة ون ارة الإل د في ال اع خاصة ل العق اء ق ف إلى إن ول ماذا . لا ته
ة م ا ة  ل ال  ث إذا  هاس ر ائع م ت ائع ق لا ي ال   ؟)٣٧(ل

                                                
37) Ibid., p. 68. See also the case of Rosenfeld v. Zerneck (4 Misc.3d 193, 776 
N.Y.S.2d 458 (Sup. Ct. Kings Cty. 2004)): the Supreme Court of New York 
dismissed the plaintiffs’ claim due to the failure of the incorporation of the 
essential terms in the e-mail. 
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٣٣٩ 

ائع ة ال ا ل على ح اك دل ، ه قل ن العام ال ام القان ال، . في ن ل ال على س
ة ائ الأسعار لا Grainger & Son v. Gough  في ق ، رأ القاضي أن نقل ق

ال فة  ص ات ال ودة م ال ة غ م ر  ض ل قى إلى م ع ع ي
ار ودة ال ن م عل أو  أن ت ات م ال ون م ال د،  واف . ال

ة ار في ق ا الق ل على ه ردات  ل الل ض  Esso Petroleum Ltd م
س ارك وال ضي ال ار ق . مف ن أو ال عل ن ال لة، ق  قعات معق ون ت ب

ا  ل ما ف ة ع عاق امات ال ا الال ه ل ان ف    ٣٨.في ت
ن   ون ئة الإل ار ال ائع أن  ت ة، م ال ون ارة الإل ارسة ال في م

ون أو ف ال ض وفقًا ل ة الع ع  إلى صلاح احة لل ات ال رة م ال ق ة ال ال
ات أو  ضح ال ة، ق ت ول ة ال ون ارة الإل اعة ال ا في ص قع ال ب على م

ةا ة حاو ة أو ش ل وح اج ل ل للإن ل ال عة ال ات ال   .ل

  

 :الخاتمة
قة وعادلة  ة م اد معاي دول ة اع ه للغا و أنه م ال مات، ي عل ع ال في م

ل في ن"ت ام ع الإن و والأح ة"و"إتاحة ال ون ة الإل ها في الاتفا ، مع "دم
الات الإ ات الات اعاة م ودم عاملات ع ال عة ال ة و ون الي،  . ل ال و

ة في  ون اسلات الإل ام ال أن اس ة  ة الأم ال ل اتفا ة م ول عات ال لل
ة لعام  ول د ال اس( ٢٠٠٥العق ا يلي  ها  ة "ار إل ة الأم ال ك ) ''اتفا وال

ة أن تلع دورًا  ة أو ال ةالإقل ًا في س ف ة . ن قل ة ال ول ك ال م ب ال
عل  ام ت ا إلى أح ً ق أ ة تف ة الأم ال غ م أن اتفا ع، على ال ة ال ل اتفا م

ة عاق ام ال و والأح اف ودماج ال   .ب

                                                
38) F. Wang (2010) Law of Electronic Commercial Transactions: Contemporary 
Issues in the EU, US and China (Oxford: Routledge), p. 48; see also F. Wang 
(2008) ‘E-confidence: offer and acceptance in online contracting’, International 
Review of Law, Computers and Technology, 22 (3): 271–8. 
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٣٤٠ 

أن ار م  ف م ه ت ، م ال ل ام"ل و والأح اف ال الات "ت في الات
ة على الإل  ل ة أو ال ان الإقل ع الق ة، ت  ع ائل ال ةً لل ا ة، اس ون

ة، ف  ون د الإل ام في العق و والأح قة إتاحة ال عل  ا ي ام ذات صلة  أح
ع  عها  لها أو إعادة  احة ل ت ام م و والأح ن ال ائعة أن ت ات ال ل ال

ف إلى ت ،ذل ي ته دوال رة على ال في العق ة والق فا ني وال ق القان  ع ال
ة ون سائل الإل ال امها  ي ي إب ة ال ول ي  ،ال غ ع ق لا  غ م أن ال على ال

ام  و والأح ف ال ات ت ل اف مع م ل في ي اق الف ع علقة  لة ال ال
ا ون   .إل

ن الأ ق قان ولي،  ة على ال ال ون ارة الإل أن ال ذجي  ال ال ون
ادة ( احة) ٦ال مات ال عل ة ال أه ا  ً ها لاحقًا"أ ع إل ج ، ح ت على "لل

سالة "أنه فائه ب ا ال ي اس ة، فإن ه اب مات  عل ن ال ن أن ت ا  القان ح
اردة مات ال عل ل إلى ال ص ان م ال ال انات إذا  امها  ب ه   اس

ها لاحقًا  ع إل ج ة . 'لل ون اسلات الإل ام ال أن اس ة  ة الأم ال ت اتفا
ة  ول د ال اس(في العق ا يلي  ها  ة "ار إل ة الأم ال ه ) ''اتفا ا على ه ً أ

ي ت على أنه ة ال ال أو "الأه ن الات ن أن  ل القان ابًا، أو ح ي العق 
ال  ا ال ع  الات فاء ه ة، ي اس ا د ال م وج اق لع ي على ع
ن قابلة  ه  ت اردة  مات ال عل ل إلى ال ص ان م ال ال وني إذا  الإل

ها لاحقًا ع إل ج ام لل   ).٣٩(للاس
لي، م ن ال ة على ت القان ة الأم ال اف اتفا ا ت ا ي أن الق ع ا 

لة، ولا  ة ذات ال ان ال ل خاضعة للق و العق س اف ش علقة ب ة ال ه ال
ق  ة في تع ال ل دة هي م امات ال و أن الال ، و هل ة ال ا ائح ح ا ل س

امها ي ي إب ة ال ول عاملات ال رة على ال في ال ة والق فا ني وال سائل ا"القان ل
ة  ون د  ،''الإل و العق م شأنه أن ي أك على أن إدخال واج إتاحة ش فق ت ال

ة ر عاملات ال اق ال دة في ال ج اع ل ت م ض ق ف أ . إلى ف الي ل ي ت ال و
                                                

ادة رق )  ٣٩ ة) ٩(ال ون ارة الإل أن ال ة  ة الأم ال    .م اتفا



  ود التجارية في البيئة الإلكترونيةمنظومة العق

  أحمد رجب عبد الخالق قرشم. د

 

٣٤١ 

و العق  ات جعل ش ل ال ل م الام لة لع ائج ال ة م ال اس عة م اغة ل ص
احة  ةم ة الأم ال   . في اتفا

عة م  عة م اك م ن ه ة، ق ت ل ان ال ال أنه، وفقًا للق ي  م ال
 ، الفة إدارة، أو ش ل م ام م و والأح ة على الإخفاق في إتاحة ال ت ائج ال ال

الإنفاذ ة  ة العق أو أم م ال أن فعال   .أو ش 
  

ائج   :أه ال
داسة إن در  ام العق ا يلي إب الها  ائج  إج انا  م ال اً أع ون  :إل

سة -١ ل ات غ ال ة لل ال ود وخاصة  ارة ع ال عاملات ال ر ال   .ت
ة -٢ ون د الإل مات في ت العق عل ا ال ج ل فادة م ت ة تع الاس   .أه
ا -٣ قات إب ع عة ل ل س اد حل اولة إ اً م ون د إل   .م العق
ة -٤ ون د الإل ن ل العق ازعات ع الإن ل ال ور الفعال ل   .ال
ة -٥ ون د الإل قة في العق وني، و ال انات والأم الإل ة ال ا ام    .الاه
ا   -٦ ة  عات ال ة في ت ال اه ة في ال ول عات ال دور ال

د الإل ام العق نإب ة ع الإن   .ون
ة  -٧ د العاد ام العق ني لإب ن نف الأث القان ة ع الإن ون د الإل ام العق أن إب

ة ل ة وال ول عات ال  .في ال
ا  -٨ ة  عات ال ة في ت ال اه ة في ال ول عات ال ه لل ور ال ال

ة ون د الإل العق  .  
  

ات ص  :أه ال
ة أوجه   وفى رأيي ه م خلال ع وني  أن ي ت فإن العق الإل

ا يلي الها   :إج
ة  ت -١ ون ارة الإل ل ع ال خ اً ل ولة ن ة لل ج ل ة ال ة ال ال

اً    .عال
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٣٤٢ 

ة -٢ ون د الإل ن العق ه قان مج  ة ي ون ارة الإل امل لل ن م ع لقان اد ت   .إ
ى ت الع -٣ ة ح ة العال ون ارة الإل ر في ال اشى مع ال ا ي ارة  د ال ق

ه اك تفاوت ب ن ه  .لا 
ع  -٤ د وال ارة والعق ان ال الق ا   ة  ون عات الإل ح ال ت

ة ل ق ارة ال ات ال ل ل الع ه وني ل   .الإل
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امعي،  )٨ ة، دار الف ال ول ارة ال د ال وني في عق ، ال الإل ا وح إب خال م

 ،  ٢٠٠٨م
٩(  ، في س ق خل ق ة ال ل ة،  ون ارة الإل د ال ازعات عق ل م ة ل ون سائل الإل ال

، ، رسالة ماج ائ   .٢٠١٣جامعة أكلى، ال



  ود التجارية في البيئة الإلكترونيةمنظومة العق

  أحمد رجب عبد الخالق قرشم. د

 

٣٤٣ 

ة - ثانًا اجع الأج   : ال
1- Ibid., p. 68. See also the case of Rosenfeld v. Zerneck (4 Misc.3d 

193, 776 N.Y.S.2d 458 (Sup. Ct. Kings Cty. 2004)): the Supreme 

Court of New York dismissed the plaintiffs’ claim due to the failure 

of the incorporation of the essential terms in the e-mail. 

2- F. Wang (2010) Law of Electronic Commercial Transactions: 

Contemporary Issues in the EU, US and China (Oxford: Routledge. 

3- F. Wang (2008) ‘E-confidence: offer and acceptance in o C. 

Gringras (2003) Laws of the Internet, 2nd edn (London: 

Butterworths), 4-nline contracting’, International Review of Law, 

Computers and Technology, 22 (3). 

4- J. Savirimuthu (2005) ‘Online contract formation: taking 

technological infrastructure seriously’, University of Ottawa Law 

and Technology Journal. 

5- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on Electronic Identification and Trust Services for 

Electronic Transactions in the Internal Market, COM/2012/0238 

final – 2012/0146 (COD), Brussels, 04.06.2012 (hereafter ‘the 

Proposed Regulation for Electronic Transactions’). 

6- J. Kotrusz (2009) ‘Gap-filling of the CISG by the UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts’, Uniform Law 

Review, 26 (1–2): 119–63, at p. 145; and see also the 45th Session 

UNCITRAL (New York, 25 June – 6 July 2012) endorsed the 2010 

edition of the UNIDROIT Principles 

7- Electronic record’ means a record created, generated, sent, 

communicated, received or stored by electronic means under 



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٤٤ 

Section 2(7) of the UETA, whereas ‘electronic communication’ 

means any communication that the parties make by means of data 

messages under Article 4(b) of the UN Convention. 

8- Electronic Communications under the CISG, CISG-AC Opinion no. 

1, Electronic Communications under CISG, 15 August 2003. 

Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/ cisg/CISG-AC-op1.html 

(last accessed 30 June 2013). 

9- R. Purdy, Deliverable D7.2: Scoping Report on the Legal Impacts of 

BEAMING Technologies, EU FP7 Networked Media and 3D 

Internet – 248620, 20 July 2011. 


